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  كلمة شكر

  الحمد الله الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع.

  "جوزي عز الدين"بداية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى استاذنا الفاضل 

الذي تفضل بالقبول على الإشراف على هذه المذكرة، وكان لنا عونا بتقديم إرشاداته 

  وتوجيهاته أثناء العمل.

أمد لنا يد المساعدة والتشجيع في انجاز هذا البحث  كما نتقدم بالشكر إلى كل من

  المتواضع.



  إهداء

  أهدي ثمرة عملي

وقوتي في الضعف ولا تزال... ورجائي في اليأس  إلى المرأة التي كانت تعزيني في الحزن

إلى من علمتني معنى الحياة... من القلب يهداها والعمر فراها وأطلب من االله يرعاها... إلى 

  ،أمي أمي أمي

  إلى من زرعني على ضفاف العلم... وناضل من أجلي وتعب لأرتاح وهيأ لي

  باب النجاح... إلى من يسرف في حياته من أجل أن يراني أرتقي صهوات المجرسأ 

  ،والكبرياء...إلى أبي

  ،إلى إخواتي

  إلى من ساعدني وساندني كثيرا: عبد المؤمن،

كل الأصدقاء وزملاء الدراسة وإلى من رافقني في درب الدراسة وذاق معي طعم  إلى

  النجاح،

  إلى كل من أمر لي يد المساعدة في إنجاز هذا البحث.

  سلوى



الدعاء

  يا رب لا ترعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا نصاب باليأس إذا فشلنا

  بل ذكرنا ودائما بأن التسامح هو أكبر مراتب

  الانتقام هو أول مظاهر الضعف، القوة وأن

  يا رب إذا جروتنا من المالي أترك لنا الأمل

  وإذا جروتنا من النجاح أترك لنا العناد حتى نتغلب على الفشل،

  يمان،وإذا جروتنا من نعمة الصحة أترك لنا النعمة الإ

  رب إذا أعطيتنا مالا لا تأخذ به سعادتنا، يا

  أعطيتنا قوة لا تأخذ عقلنا،وإذا 

  وإذا أعطيتنا نجاحا لا تأخذ تواضعنا،

  وإذا أعطيتنا تواضعا لا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا، 

  وإذا أساء الناس إلينا أعطنا شجاعة العفو والغفران،

  يا رب إذا نسينا فلا تنسانا.



مقدمة:

1

مقدمة:

وز هذا حلأي بلد لذا ي والاقتصادية العقار قاعدة أساسية في الحياة الاجتماعية يعد

المجال اهتماما كثيرا من أجل المحافظة عليه وترقيته سواء كانت الملكية عامة أو خاصة, 

موضوع العقار يكتسي أهمية بالغة في المنظومة القانونية للملكية وبما أن حق لذلك 

حق مكفول دستوريا فقد أولى المشرع الجزائري حصانة قانونية لهذه الملكية  الملكية هو

هو حق مكفول دستوريا فقد أولى المشرع الجزائري حصانة قانونية لهذه الملكية, سواء 

  .كانت ملكية الأفراد أو ملكية الدولة

 ومع تزايد الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على العقار حدثت اعتداءات كثيرة 

بوضع قواعد قانونية  يقوم المشرع الجزائري جعلومتكررة على الملكية العقارية, مما 

نصوص قانونية كثيرة تهتم بهذا الموضوع وتسعى إلى  منهاعلى الملكية العقارية,  تحافظ

وضعت آليات لحماية  وعلى هذا الأساسالحماية الوقائية أولا ثم الحماية اللاحقة ثانيا 

أساسا في الحماية المدنية والحماية الإدارية والحماية  تتمثلالملكية العقارية في الجزائر 

هي إجراءات ردعية وعقوبات مقررة ضد كل من يمس الملكية العقارية  التيالجنائية, 

سبة دون وجه حق, فالحماية الجنائية تسعى إلى حفظ النظام العام وحماية الحقوق المكت

لمجتمع والفرد, فالهدف احماية لبشكل قانوني وصحيح, وذلك بتنظيم التدابير والجزاءات 

الأسمى من الحماية الجزائية هو الالتزام الكلي للنصوص القانونية الموجودة داخل الدولة 

  .عن طريق التشريع الجزائيالذي يعد بمثابة الحصن الحامي للملكية العقارية 

الجزائري إلى الحماية الجزائية للملكية العقارية نتيجة عدم فعالية المشرع يلجأ 

ة دفعت بالمشرع الجزائري رلأن التجاوزات الخطيرة والمتكر الحماية الإدارية والمدنية

على هذا الأساس  إلى وضع نصوص قانونية جزائية من أجل حماية الملكية العقارية 

لملكية لالجزائية في تكريس حماية فعلية نتساءل عن مدى فعالية النصوص القانونية 

  العقارية في الجزائر.



مقدمة:

2

للإجابة على هذه الإشكالية سنحاول من خلال مقاربتنا للموضوع الإستعانة 

مرتكزين على الجوانب القانونية والتطبيقية لذلك نحاول في الفصل الاول التطرق إلى 

لفصل الأول)، ثم تطرقنا إلى تحديد  تصنيف الأملاك العقارية المعنية بالحماية الجزائية (ا

  ئم الواقعة على الأملاك العقارية (الفصل الثاني).الجرا
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  الفصل الأول

تصنيف الأملاك العقارية المعنية بالحماية الجزائية

من الأملاك التي تدخل في إطار الثروة القومية الملكية العقارية من الأملاك تعد      

للبلد، والتي تعتبر من أهم المقومات التي تبنى عليها الدولة، لذا أولى المشرع الجزائري 

أهمية كبرى لهذه الملكية العقارية، حيث قسمها وحدد لها أحكامها، إضافة إلى هذا جعل 

  لهذه الملكية.الجزائية  لها حماية قانونية للحفاظ عليها، من بينها الحماية

الأملاك العقارية، والتي تعد  وضع المشرع الجزائري آليات قانونية للحفاظ على     

قانونية التي تضمن لجزائية، وهذه الأخيرة وجب إحاطتها بضمانات الحماية ا موضوع

ول) بقاءها تنقسم الملكية العقارية إلى صنفين هما: الأملاك العقارية الخاصة (المبحث الأ

  والأملاك العقارية الوطنية (المبحث الثاني).

  المبحث الأول

  الأملاك العقارية الخاصة

الأملاك العقارية الخاصة، ونص على حمايتها دستوريا،  نظم المشرع الجزائري

الجزائري، وهذا من أجل قانون العقوبات في لها نصوصا في القانون المدني و أقركما 

  هذه الأملاك.يجاد تكامل يضمن حماية إ

تجسيد الحماية اللازمة لهذه الأملاك تحديد مفهوم الأملاك العقارية الخاصة  يتطلب

  (المطلب الأول)، وتحديد نطاق الملكية العقارية الخاصة (المطلب الثاني).
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  المطلب الأول

  مفهوم الأملاك العقارية الخاصة

صة مصطلح واسع، يتطلب الملكية العقارية الخاصة أو الأملاك العقارية الخاتعد 

لذلك يجيب علينا  تحليلا لمدلولات تركيبة المكونة من مجموعة من الأملاك المصنفة

تبيان خصائص الأملاك العقارية ك العقارية الخاصة (الفرع لأول)،ثم نقوم بتعريف الأملا

  الخاصة (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  تعريف الأملاك العقارية الخاصة.

الحق وحقوق معنوية، فلى حقوق عينية وحقوق شخصية الحقوق المادية إ تنقسم

العيني هو سلطة قانونية مقررة لشخص على الشيء محل الحق تخوله وتعطيه إمكانية 

1القيام بعمل معين لذلك الشيء تحقيقا لمصلحة يقرها القانون، فمحله شيء معين.

وحقوق عينية تبعية، في حين  عينية أصليةالعينية نوعان: حقوق  الحقوقكما أن 

لى تعريف شامل لحق الملكية إحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية الأصلية، لذلك نتطرق 

الملكية وتعريف العقار، فالملكية لغة: ملك،  في حقالالعقارية الخاصة من خلال تعريف 

2.يملك، ملك، ملكية ومعناه احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به وتملكه

فيمكن تعريف حق الملكية بأنه سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين 

بالذات، تمكنه من يستأثر بالحصول على جميع منافع هذا الشيء، وذلك في حدود ما 

الوهاب عرفة: الشامل في حق الملكية والحقوق العينية الأصلية والتبعية، المكتب الفني للموسوعات القانونية،  عبد -1

.65، ص2008مصر، 
عدنان أحمد الصمادي: الملكية الفكرية، حق المؤلف والعلامة التجارية والصناعية وحكم الشرع فيها، مجلة العلوم  -2

.10درة من جامعة باتنة، ص الاجتماعية والانسانية، مجلة صا
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يقضي به القانون، كما يمكن تعريف حق الملكية بأنه الحق الذي يمنح لمالك الشيء وحده 

1واستغلاله والتصرف فيه.وفي حدود القانون حق استعماله 

حق الاستئثار باستعمال الشيء  بأنها وعرفها الدكتور عبد الرزاق السنهوري

واستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم، على ان يتفق ذلك الاستئثار مع الوظيفة 

2الاجتماعية للملكية في حدود القوانين والأنظمة.

سلطة قانونية حقيقية ممنوحة من « أما الفقه الفرنسي فقد عرفوا الملكية بأنها: 

صاحب الملك له صلاحية التمتع والتصرف فيها واستعمالها بكل منافع الممكنة، لكن في 

3.»حدود القانون

حق الملكية هو أوسع الحقوق العينية الأصلية من حيث مداه وأثاره، لأن ن أإلا 

ه الثلاث يتمتع بصورالشخص صاحب حق الملكية سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، 

حق استعمال الشيء المملوك له، وحق استغلال ذلك  أي فروعه الثلاثة تلك التي تتمثل

أي استثماره بأية وسيلة مشروعة، وحق التصرف فيه بكافة طرق التصرف الشيء 

4القانونية والمادية.

دروس في نظرية الحق، دار هومة للطباعة والنشر  -الجزء الثاني–محمد سعيد جعفور: مدل إلى العلوم القانونية  -1

.100، ص 2011والتوزيع، الجزائر، 
التراث العربي، عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، دار احياء  -2

.493، ص 1998بيروت، لبنان، 

1- BERGAL Jean. LEUIS et Bruschi et autres, trait de droit civil les biens France, paris, Edition
dalta,2000 , p 53.

ديوان اسحاق ابراهيم منصور: نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة الثامنة،  -4

.292، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 المدني الجزائري على تعريف حق الملكية كماالتقنين من  674وقد نصت المادة 

الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالات «يلي: 

1.»تحرمه القوانين والأنظمة

يتضح من خلال هذا المفهوم القانوني أن المشرع الجزائري وضع حدود لحق 

الملكية بتقسيمها بعدم استعمالها بطريقة غير مشروعة تخالف الأنظمة والقوانين، ومعناه 

قيد الحق بالغاية التي شرع لها، فالحق ليس هو المصلحة، بل هو الوسيلة لها، فإذا أنه 

استعمال الحق في غير ما شرع له عد ذلك تعسفا في استعماله، وبذلك يكون المشرع 

الجزائري قد تأثر بالنظرية الفردية والاجتماعية للحق فجعل منه ميزة سيتأثر بها صاحبه، 

2ضرار بالغير.غير أنها مقيدة بعدم الإ

صل يله أأما تعريف العقار من الناحية اللغوية هو جمع عقارات وتعني كل ما

وبمعنى آخر العقار الحر هو ما كان خالص الملكية يأتي بدخل  ، 3وقرار كالأرض والمنزل

  سنوي دائم ويسمى ريعا.

من الناحية الاصطلاحية العقار هو الشيء الثبت المستقر في مكانه، غير قابل  أما

4للنقل منه إلى مكان آخر بدون تلف.

من القانون المدني  683وعرف المشرع الجزائري العقار في نص المادة 

كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو  «الجزائري بأنه: 

10-05المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم  26/09/1975المؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

.44، الجريدة الرسمية عدد 20/07/2005المؤرخ في 
.165، ص 2004مة للنشر والتوزيع، الجزائر، : النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هو اسماعين شامة -2
.77، ص 1967المنجد الأبجدي: لبنان، بيروت، دار المشرق، الطبعة الأولى،  -3
محمد علي حسون: مفهوم الملكية العقارية الخاصة بين التشريع الجزائري والمقارن، الملتقى الوطني حول الملكية  -4

25في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، يومي  العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها

.2013سبتمبر  26و
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، وعلى أساس هذا المفهوم يعرف العقار »ا عدا ذلك من شيء فهو منقولعقار، وكل م

بالثبات، فهو غير قابل للتنقل من موقع لآخر مع العلم انه قابل للاستغلال والانتفاع من 

1جراء عمليات وأنشطة تقام عليه.

عرف الملكية العقارية الخاصة من خلال ما تقدم نستخلص أن المشرع الجزائري 

الملكية  «:2المتضمن التوجيه العقاري 25-90من القانون رقم  27ادة في نص الم

العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري والحقوق العينية من أجل 

.»استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها

صة هي سلطة مباشرة يقرها القانون االمادة أن الملكية العقارية الخهذه من نص 

لشخص معين على عقاره، أو حق عيني عقاري، بحيث تخول له سلطة التصرف عينا 

ومنفعة واستغلالا، وإن لفظ التمتع يشمل الاستعمال والاستغلال، فمن يتمتع بأرضه فقد 

3واستغلها.استعملها 

بعدم جواز  خاصة، بل أقرملكية العقارية الالقانون المدني لم يعطي تعريفا لل بينما

ة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا ولذلك فهو عرف تحرمان أي حد من ملكي

الملكية بوجه عام، فالملكية العقارية الخاصة لها طبيعة قانونية تختلف عند باقي الحقوق 

مصطلحات الأخرى والأفكار القانونية المشابهة لها، لذلك كان لابد من التمييز بينها وبين ال

الأخرى التي قد تحدث خلط ظاهري، ولكنه جوهري في موضعه خاصة فيما تعلق 

أن حق الملكية يشمل  25-90من القانون رقم  27المادة  نص ، كما يتضح من4بالحيازة

بريكسي رفيق رشيد: اشكالية العقار الاقتصادية وأثرها على التنمية المحلية، مذكرة ماجستير في الاقتصاد، كلية  -1

.16، ص 2006-2005العلوم الاقتصادية والتسيير ولعلوم التجارية، جامعة تلمسان، 
.1990لسنة  49الجريدة الرسمية عدد يتضمن التوجيه العقاري،  1990-11-18المؤرخ في  25-90قانون رقم  -2
خوادجية سميحة حنان: قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة ماجستير في القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة -3

.23، ص 2008¡2007قسنطينة، 
.18، ص 1992أمير خالد: الحماية المدنية والجنائية بوضع اليد على العقار منشأة المعارف، مصر، عدلي  -4
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لى ما يتفرع عنه من حقوق تعمال واستغلال وتصرف، بالإضافة إالسلطات الثلاث من اس

من قانون العقوبات هو الملكية وما يتفرع  386ق المادة عينية، وبالتالي فإن مجال تطبي

من قانون التوجيه العقاري، منه نستنج أنه في حالة  27عنها، وفق ما ورد في المادة 

وقوع اعتداء على العقار للمالك او المنتفع له الصفة في رفع الشكوى والطالبة بالتعويض 

1المدني.

  الفرع الثاني

  الملكية العقارية الخاصة. خصائص

تحديد طبيعة الملكية العقارية الخاصة بتعين تحديد مفصل لمميزاتها الأساسية التي ل

  تفرقها عن بقية الحقوق العينية الأخرى وتتمثل الخصائص فيما يلي:

  أولا: الملكية العقارية الخاصة حق جامع.

يقصد بهذه الخاصية ان حق الملكية يخول صاحبه كافة السلطات التي يمكن 

تصورها على الشيء من استعمال واستغلال وتصرف، وفي هذا يختلف حق الملكية عن 

غيره من الحقوق العينية الأخرى التي يقتصر على تخويل أصحابها بعض هذه السلطات، 

، وحق الانتفاع يقتصر على سلطتي فحق الاستعمال يقتصر على سلطة استعمال الشيء

والتحريم هو الاستعمال والاستغلال، ثم إنه لما كان الأصل في الملكية هو الإباحة 

2الاستثناء، فإنه للمالك أن يضع بملكه ما يشاء، إلا ما منع منه القانون.

¡2009عمار علوي: الملكية والنظام العقاري في الجزائر، الطبعة الخامسة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  -1

.129ص 
.111محمد سعيد جعفور: المرجع السابق، ص  -2
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  :ينويترتب على هذا الحق الجامع أمر

الأصل في حق المالك أن يكون جامع لكل السلطات، ولا يكلف إلا بإثبات ملكه -1

ملك الغير، كحق انتفاع أو تبعا للطرق المقررة قانونا، ومن يدعي أن له حقا في 

حق ارتفاق أو يدعي بوجود قيد تقرر لمصلحة على ملك الغير كقيام شرط مانع 

.من التصرف، فعلى المدعي بذلك يقع عبء الإثبات

أي حق يتفرع عن الملكية يكون عادة مؤقتا، فحق الانتفاع وما يلحقه من حق -2

الاستعمال هي حقوق مؤقتة ولا تجوز أن تتجاوز مدتها حياة أصحابها، لذلك فهذه 

1الحقوق التبعية تعود حتما إلى الملكية لتصبح كاملة وشاملة.

  ثانيا: الملكية العقارية الخاصة حق مانع.

دون غيره، فالمالك عقارية الخاصة هي حق مقصور على المالك الملكية التعد 

وحده الحق في الانتفاع بملكه من عقارات والتصرف فيه، وله منع الغير الإعتداء عليه، 

لك تأجير عقاره، والمستأجر ينتفع بالعقار نيابة عن المالك لقاء بدل، وإن كان للغير ذوله ك

2كحق انتفاع وحق ارتفاق. حقوق عينية على العقار موضوع الملكية

لك ذه الخاصية أن حق الملكية مقصور على صاحبه لا ينازعه فيه أحد، ذيقصد به

ا الحق من دون أن يشاركه فيها ذبالنظر إلى أن المالك يستأثر بالمكنات التي يخوله إياها ه

ولو كان يسيرا، ولو لم  ن يكون له الحق في دفع أي إعتداءأا يستتبع بالضرورة ذأحد، وه

  لك.ذيلحقه ضرر من جراء 

.530-529بق، ص ص اساق السنهوري: المرجع العبد الرز -1
زهدي يكن: شرح مفصل جديد لقانون الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،  -2

.34-33، ص  ص 1985دار الثقافة، بيروت، لبنان، 
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غير أن وصف حق الملكية بأنه مانع، لا يعتبر من خصوصيات حق الملكية وحده، 

إلى إن كل حق آخر عينيا كان أو شخصيا يثبت لصاحبه وحده، ولا يرضى بأن يزاحمه 

لحقوق، لأن غيره فيه ولكن القصر في حق الملكية أكثر بروزا من القصر في غيره من ا

، والحق المانع له 1حق الملكية أوسع الحقوق نطاقا، فقصره على صاحبه يكون أبلغ أثرا

قيود قانونية كثيرة تحد من سلطة المالك على العقار، وتجيز تدخل الغير في ملكيته، 

لك ما يقره القانون على المالك من حقوق الجيران كحق المرور، وما يفرض على ذومثال 

 يتجاوز مطله المسافة المعينة قانونا، وحتى أن المالك في قانون البناء فهو الجار أن لا

ا ذغير حر لأنه مجبر على الحصول على رخصة بناء لملكه تحت طائلة عقوبات جزائية إ

2خالف ذلك.

  ثالثا: الملكية العقارية الخاصة حق دائم.

فإذا ترك المالك ملكه يقصد أن الملكية العقارية الخاصة لا تسقط بعدم الاستعمال، 

ه المدة، ولا يجوز لأحد ذدون استعمال فإنه لا يؤدي إلى حرمانه منه مهما طالت ه

ن إالإدعاء بملكية عقار مملوك للغير بدعوى أن ملكه بقي متروك دون استعمال، وحتى 

ا لا يمنع من أن الغير ذدعوى الاستحقاق التي تحميه فهي لا تسقط بالتقادم المسقط، لكن ه

ا قام بعمل مادي بوضع يده على العقار بقصد تملكه وضعا مستوفيا الشروط القانونية ذإ

، فالأصل يدوم حق الملكية مادام العقار 3مدة من الزمن فإنه يكتسبه بالتقادم المكسب

وعند عقاب ملاك العقار لا يترتب القضاء حق  موجود ولا ينقضي الحق إلا بهلامه

112-111محمد سعيد جعفور: المرجع السابق، ص ص  -1
راضية: الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة، مذكرة ماجستير في القانون العقاري، كلية بن زكري  -2

.20، ص 2010-2009الحقوق، جامعة باتنة، 
محمد كامل مرسي: شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية والأموال والحقوق، حق الملكية بوجه عام، نشأة  -3

.254، ص 2005المعارف، مصر، 
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الحق مع تغيير شخص صاحبه، إلا أنه توجد حالات تحد من  ، وإنما انتقال نفسالملكية

1لمنعة العامة.ا من أجل ا الدوام، وإن لم يهلك العقار كنزع العقار من صاحبهذه

  ويترتب على هذه الخاصية ثلاث نتائج مهمة وهي:

بقاء الشيء المملوك محملا بحق الملكية:-1

شخص المالك بأن انتقل الشيء يبقى الشيء المملوك محملا بحق الملكية ولو تغير 

  من مالك لآخر، بالميراث او بالوصية أو بالبيع أو بغيرها من التصرفات القانونية.

عدم سقوط حق الملكية بعدم الاستعمال مهما طال الزمن:-2

ا ن ممارسة المالك سلطاته على هذحق الملكية مادام محله باقيا بغض النظر ع يبقى

ه فإن عدم استعمال مالك الشيء مهما طالت مدته لا يؤدي المحل او عدم ممارسته، وعلي

  ا الحقبهلاك محله.إلى سقوط حق ملكيته، بل يزول هذ

عدم جواز توقيت حق الملكية بزمن معين:-3

لا يوز توقيت حق الملكية بزمن معين، لأن خاصية دوام هذا الحق تتنافى مع 

لكية بأجل واقف أو فاسخ، وإلا توقيته، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يقترن حق الم

2كانت الملكية مؤقتة.

.31خوادجية سميحة حنان: المرجع السابق، ص  -1
.114-113محمد سعيد جعفور: المرجع السابق، ص ص  -2
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  المطلب الثاني

  نطاق الملكية العقارية الخاصة

ي يمتد إليه هذا ذإن نطاق حق الملكية أو الملكية العقارية الخاصة هو ذلك المدى ال

الحق بالنسبة للشيء الذي يرد عليه، ويشمل أمرين ما فوق الأرض وما تحتها، وما يتفرع 

  الشيء من ثمار ومنتجات. عن

قد يملك المالك الشيء أصلا وفرعا، يملكه أصلا أي ملكية الشيء بمعنى عناصره 

الجوهرية، فإذا كان الشيء أرضا شملت الملكية سطح الأرض وما فوقها وما تحتها، 

1عنه من ثمار ومنتجات.ويملكه فرعا بمعنى ملكية ما يلحق بالشيء وما يتفرع 

(الفرع الأول)  اق الملكية العقارية الخاصة في ملكية العلو والعمقوعليه نتناول نط

  وملكية الثمار والمنتجات (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  ملكية العلو والعمق.

إن ملكية السطح تعد قرينة قانونية على ملكية العلو وملكية السفل، إلا أنها ليست 

قرينة قاطعة، بل قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فإن لم يتم فصل ملكية الأرض عن 

ملكية ما فوقها وما تحتها لوجود اتفاق أو حصول قيد ينقل نطاق حق، اعتبر مالك سطح 

ا فوق وما تحت الأرض، فملكية العلو تسمح لصاحب السطح أن الأرض هو ذاته المالك لم

يقيم فوق أرضه ما يشاء من منشآت وبنايات في حدود ما هو مقرر وفقا للقوانين 

والأنظمة، كما أن ملكية العمق تخول صاحب العقار من الحفر في أرضه إقامة سراديب 

.568عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص  -1
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الأرضي التي تحتها فله  طبقاتكان أن مالك السطح ملك  1إلى الحد المفيد في التمتع بها.

أن يستخدم العمق ويستخرج الرمال والأحجار والأتربة ويمد الأنابيب ويحفر في أرضه 

، وأن تستلزمها تييتضح أساس ويحفر الآبار وأن تمتد جدور مغروساته إلى الأعماق ال

2ه.ملكية العلوم يترتب عليها أن لصاحب الأرض الحق في منع الغير الإعتداء على علو

فمالك سطح الأرض يملك الفضاء الجوي الذي يعلوه فيحق له أن يعد أسلاكا أو 

يشغل العلو بالأبنية أو المنشآت أو الأشجار غير مقيد في الارتفاع إلا ما تقتضيه قوانين 

التهيئة والتعمير، كما أن ملكية العلو تمنح لصاحبها حق استعمال مياه الأمطار التي تسقط 

فيها أو جميعها، كما أن مالك السطح يملك طبقات الأرض التي على عقاره والتصرف 

تحتها فله أن يستخدم العمق ويستخرج الرمال والأحجار والأتربة، ويمد الأنابيب ويحفر 

في أرضه ليضع أساس البناء ويحفر الآبار وأن تمتد جذور مغروساته إلى الأعماق التي 

3تستلزمها.

ن القانون المدني الجزائري على نطاق م 2و  1فقرة  675وقد نصت المادة 

مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن «الملكية كما يلي: 

  فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير.

وتشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا 

.»وعمقا...

، ص 1988منذر عبد الحسين الفضل: الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

.103-102 ص
2- Francois Chabas, le droit de propriété et ses démembrements tome 2 deuxième volume, 8eme édition,

monthecherstion, 1994, paris, p 18.
.33خواد جبة سميحة حنان: المرجع السابق، ص  -3
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وملكية العلو يترتب عليها أن لصاحب الأرض الحق في منع الغير الاعتداء على 

علوه، فمنطقيا إذا امتد الشجر أو الزرع في الأرض المجاورة وتفرعت أعضائه كان 

لصاحبها أن يطلب من جاره صاحب الأغصان قطع ما امتد إلى علوه، كذلك للمالك أن 

ففي حالة امتداد جذور الجار سمح للمالك يمنع الغير الإعتداء على ملكية العمق، 

باستئصالها في القانون المصري والفرنسي إذا كان الزحف من شأنه أن يلحق ضررا دون 

الحاجة للجوء إلى القضاء، وليس في القانون الجزائري نصوص مماثلة المتعلقة بمنع 

نزاعات بين الإعتداء على ملكية العلو والعمق، خاصة أن هذه الحالات قد تؤدي إلى 

1الملاك المتجاورين.

ورغم إلحاق المشرع الجزائري ملكية العلو والعمق بملكية السطح، إلا أنه سن عدة 

المنجمي قيود تثقل الحق في العلو والعمق، لاسيما ما جاءت به التشريعات المنظمة للنشاط

24ائية في مادته والكهرباء والغاز والمياه، كما جاء في القانون المتعلق بالطاقة الكهرب

... لا يمكن أن يشكل وضع الركائز على الحيطان والواجهات او «التي تنص:  2فقرة 

على سقوف المباني وسطوحها عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في هدم مبناه 

، وكل هذا يدخل في حق الارتفاق كقيد قانوني 2»أو ترميمه أو الزيادة  في علوه...

حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لمالك آخر، فهو يحد من للملكية، وهو 

3منفعة العقار الخادم أو المرتفق به لفائدة العقار المخدوم.

فتمتد ملكية العلو في الأرض للطبقات الهوائية العليا، إلى الحد الذين يمكن أن يصل 

أو ناطحة سحاب على  إليه الانتفاع المرخص للأرض، فإذا صرح للمالك ببناء برج شاهق

.34خوادجية سميحة حنان: المرجع السابق، ص  -1
، يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي 06/08/1985المؤرخ في 04-58القانون رقم  -2

.33للغاز، الجريدة الرسمية عدد 
.29، ص القاهرة، 1985محمد حسين: الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، طبعة  -3
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أرضه، فله الحق في الانتفاع بمبناه إلى الحد المسموح به، والعلو بما يساوي مساحة 

أرضه، وكذلك بالنسبة لأشجار المزرعة فتنمو وتعلو وتمتد لكل الفضاء الذي يعلو 

ويوازي المزرعة تماما، ويحد حق العلو قيدين، الأول خاص بعدم التعسف في استعمال 

ثاني خاص بالقوانين المنظمة لخطوط الهاتف والكهرباء والطيران، ومراعاة الحق، وال

1المسافات القانونية للزراعة أو البناء بين الجيران.

إلا أن ملكية الفضاء الجوي الذي يعلو الأرض وطبقاتها السفلية والحق في منع 

نصوص القانونية، لأن الغير الإعتداء على هذا النطاق، لا يجد مكان في الحياة الواقعية وال

هذا النطاق ليس مطلقا وإنما محدود بالحد المفيد التمتع به علوا وعمقا، ويراد بتحديد 

2.نطاق الملكية العقارية الخاصة بيان الحدود المادية لمحل هذا الحق

كما تمتد ملكية الأرض للعمق اللازمة للتمتع والاستفادة من الأرض بحسب  

النباتات رض الزراعية يمتد العمق فيها للحد اللازمة لنمو الغرض المخصصة له، فالأ

والأشجار، بل ويصل للأعماق اللازمة لاستخراج المياه الجوفية لغرض الزراعة أو 

الشرب أو للاستثمار (كمصنع لتعبئة المياه الطبيعية والمعدنية)، كما يمتد ليشمل أنابيب 

سبة للأبراج الشاهقة فالعمق يمتد للطبقات المياه المدفونة للري أو للصرف الزراعي، وبالن

أو  رومالتحتية من الأرض للحد اللازم لوضع الأساسات الحاملة للمبنى، أو الإقامة بد

مخبئ أو خزان لمياه الشرب، أو الصرف، ويحق لملك الأرض أن يستخرج من أرضه 

الأتربة والرمال والأحجار وأن يحفر بها آبار، ويمد أنابيب، كما له أن يمنع الغير من مد 

أنابيب في أرضه للصرف أو الري، دون أن يعد ذلك تعسفا منه، ويرد على حق العمق 

ا، مهنمجيد عبد الباري: الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعية، كلية الحقوق، جامعة رضا عبد الحليم عبد ال -1

.26، ص 2009مصر، 
.34خواد جية سميحة حنان: المرجع السابق، ص  -2
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دن والآثار والكنوز وأنابيب نقل الغاز الطبيعي والبترول قيود قانونية خاصة بالمعا

1والصرف الزراعي.

  الفرع الثاني

  ملكية الثمار والمنتجاتحق  

لصاحب الملكية الحق في ملكية الثمار والمنتجات وكذلك الملحقات، فبالنسبة للثمار 

عية، فالثمار تتمثل ملكية الشيء في كل ما ينتجه من غلة متجددة قد تكون طبيعية أو صنا

الطبيعية وهي من عمل الطبيعة لا دخل للإنسان فيها، أما الثمار المدنية تأتي نتيجة 

استعمال الشيء أو استغلاله أو التصرف في منافعه واستعمال الشيء قد يكون بالإنتفاع به 

غير أن استغلاله يكون بالحصول على غلته التي يصلح لإنتاجها كالزراعة، أو تأجيره 

  والتصرف في منافعه. للغير

لى غير متجددة، وقد تكون إأما المنتجات والملحقات وهي ملكية الشيء تشمل كل 

إما منتجات أو ملحقات الشيء، فالمنتجات هي ما ينتج عن شيء دوري أو على نحو 

ينقص من أصل الشيء كالأحجار المقتطعة من المحاجر، أما الملحقات هي كل ما أعد 

، ويفرق الفقه في هذا الصدد 2ل الشيء طبقا لما تقتضيه طبيعة الأشياءبصفة دائمة لإستعما

بين الثمار والمنتجات، فالثمار هي ما ينتج دوريا دون الانتقاص من أصل الحق، وهي إما 

، فالذي يميز الثمار أمران: أنها غلة دورية متجددة، أي أنها 3طبيعة أو مستحدثة أو مدنية

ة منتظمة دون انقطاع، وأنها مع تفرعها عن الشيء أو تمس تتجدد عادة في أوقات متعاقب

  أصله ولا تنتقص منه، بل يبقى الأصل على حاله دون نقصان.

.29-28رضا العليم عبد المجيد عبد الباري: المرجع السابق، ص ص  -1
الملكية لصالح المنفعة العامة، مذكرة ماجستير في القانون العقاري : القيود الواردة على حق  مصطفى بوضياف -2

.23، ص 2001-2000والزراعي، كلية الحقوق، جامعة البليدة، 
.18رضا عبد العليم عبد المجيد عبد الباري: المرجع السابق، ص  -3
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والأصل أن الثمار ملك لصاحب الشيء، إلا إذا نص القانون على غيره ذلك، كما 

فهي نص على جعل الثمار للحائز حسن النية، وتتميز المنتجات بعكس ما يتميز به الثمار 

غير دورية ولا متجددة بل تخرج من الشيء في أوقات متقطعة غير منتظمة، وهي تمس 

أصل الشيء وتنتقص منه والتمييز بين الثمار ولمنتجات على النحو الذي بيناه ليست له 

أهمية عملية بالنسبة إلى مالك الشيء نفسه، فهذا الملك الثمار والمنتجات دون أي تمييز، 

1ية العملية للتمييز إذا انتقل الشيء إلى يد غير المالك.وإنما تظهر الأهم

فالمالك له الحق في الحصول على ثمار الشيء ومنتجاته، أما غير المالك فيكون له 

الحصول على أيهما بحسب سنده، فالمنتفع يحصل على ثمار الشيء فقط، أما المنتجات 

  لمنتجات.فمن حق المالك، والحائز حسن النية يتملك الثمار دون ا

والاستغلال يمتد لجميع ما يشمله حق الملكية من عناصره الجوهرية وملحقاته، بما 

فيها الثمار والمنتجات، كما يشمل العلو والعمق، فالمالك له ثمار الأرض سواء كانت ثمار 

طبيعية أو صناعية أو مدنية، وللمالك أن يستغل العلو فيؤجره مثلا لمن يبني فيه ويتقاضى 

2ن ذلك، كما له أن يشغل العمق.أجره ع

  المبحث الثاني

  العامة الأملاك العقارية الوطنية

تتميز الأملاك العقارية الوطنية بخصوصيات وأهمية كبيرة لأهمية الوظائف التي 

تلعبها، لذا خصها المشرع الجزائري بنظام حماية خاصة، يكفل لها حماية أكبر من تلك 

المقررة للأصناف الأخرى من الملكية، وذلك من خلال تكريس بعض المبادئ والأحكام 

في نظام الحماية المقررة لباقي أصناف الملكية، وقبل  الحمائية التي لا نجد لها مثيلا

.590-589عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص ص  -1
.20-19ص  لمجيد عبد الباري: المرجع السابق، صرضا عبد العليم عبد ا -2
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الخوض في موضوع الحماية الجنائية المقررة للأملاك الوطنية يجب التطرق أولا إلى 

مفهوم الأملاك العقارية الوطنية (المطلب الأول) وتحديد مشتملات الأملاك العقارية 

  الوطنية (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  العقارية الوطنية مفهوم الأملاك

إن إعطاء مفهوم الأملاك العقارية الوطنية يستوجب ذلك تناول تعريف هذه الأملاك 

بالاعتماد على النصوص القانونية التي تحكم الأملاك العقارية الوطنية وفي ظل القوانين 

والتنظيمات الحالية (الفرع الأول) ويترتب من خلال التعريف للأملاك العقارية الوطنية 

  عدة أنواع لها يختلف كل نوع من الآخر (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  تعريف الأملاك العقارية الوطنية

إن عبارة الأملاك الوطنية المستعملة في التشريع الجزائري تقابل في القانون 

الفرنسي مصطلح الدومين" والذي يجيز بعض الفقهاء استعماله لأنه الأصل، ولأنه أكثر 

ضمونه، حتى أن ذلك ظاهر في النص الفرنسي لهذا القانون، والذي يستعمل دلالة على م

loiمقابل الأملاك الوطنية عبارة ( Domaniale وإن كانت الترجمة الحرفية للنص (

loiبي تقتضي أن يسمى (رالع de domaine national من هذا  2) بدليل أن نص المادة

على ما يلي:  2المعدل 96من دستور  18، وتنص المادة 1القانون استعمل هذه العبارة

الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، «

معمر قوادري محمد: تطور مفهوم الأملاك الوطنية في القانون الجزائري، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  -1

.24، ص 2011-05والإنسانية عدد 
.2016لسنة  14يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد  06/03/2016 المؤرخ في 01-16قانون رقم  -2
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ملاك نية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأدوالموارد الطبيعية للطاقة، الثروات المع

  الوطنية البحرية، والمياه والغابات.

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية 

.»واللاسلكية وأملاكا أخرى محددة في القانون

  الأملاك الوطنية يحددها القانون. «منه أيضا على أن:  20كما تنص المادة 

  ولاية والبلدية.تتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، وال

.»يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون

1المتضمن قانون التوجيه العقاري 25-90من القانون رقم  25كما نصت المادة 

تتكون الأملاك العمومية من الأملاك الوطنية التي لا تتحمل تملك الخواص  «على أنه: 

ك الوطنية الأخرى فتكون الأملاك إياها بسبب طبيعتها أو الغرض المسطر لها، أما الأملا

.»الخاصة

المعدل والمتضمن قانون الأملاك  30-90من القانون رقم  02وتنص المادة 

من الدستور، تشمل الأملاك الوطنية على  18و 17عملا بالمادتين  «على أنه:  2الوطنية

لإقليمية مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها ا

.»في شكل ملكية عمومية أو خاصة...

وطبقا لما جاء به المشرع الجزائري في قانون الأملاك الوطنية فإن الأملاك 

العقارية الوطنية هي مجموع الأملاك الحقوق العقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها 

المحلية، التي لا يمكن أن يكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها، وأضافت 

المتضمن قانون التوجيه العقاري، السالف الذكر. 25-90القانون رقم  -1
¡52المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية عدد  01/12/1990المؤرخ في  03-90القانون رقم  -2

.2008لسنة  44، الجريدة الرسمية عدد 14-08رقم  المعدل والمتمم بالقانون
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ملاك والحقوق العقارية التي يستعملها الجميع من نفس القانون أنها الأ 12المادة 

والموضوعة تحت تصرف الجمهور لاستعمالها إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام شريطة 

أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكيفا مطلقا أساسيا مع الهدف 

ون الاعتماد على المرافق الخاصة بهذا المرفق، ويقصد بالإستعمال المباشر الاستعمال د

العامة كالطرقات والحدائق العامة والشواطئ إذ يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط 

1نفسها، على أن يكون مطابق لغرض الأملاك العمومية.

يعد موضع تكوين واستعمال الأملاك الوطنية العمومية ذو أهمية كبيرة وهذا لأن 

الأساس في وجودها، كما أن استعمال هذه الاملاك الأملاك العمومية هي  قواعد تكوين

يتطلب وجود نظام قانوني صارم وواضح حتى يتسنى لهذه الأملاك تحقيق الغاية المرجوة 

2منها بصفة فعالة وضمن لها الحماية اللازمة من سوء استعمالها.

وتجدر الإشارة إلى التنبيه على خصوصية القانون الجزائري على غرار عدة دول 

من القانون رقم  23لامية يميز بين ثلاثة أنواع من الملكية العقارية بحيث أن المادة إس

المتضمن التوجيه العقاري تضع ثلاثة أقسام قانونية للملكية وهي: الأملاك  90-25

  الوطنية، الأملاك الخواص أو الملكية الخاصة والأملاك الوقفية.

ملاك العقارية والحقوق العينية من نفس القانون أن الأ 24كما أضافت المادة 

3العقارية التي تملكها الدولة وجماعاتها المحلية تدخل في عداد الأملاك الوطنية.

ليلى زروقي، عمر حمدي باشا: المنازعات العقارية، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1

.92، ص 2006
2-Ahmed Rahmani, les biens publics en droit algérien, les édition internationales, Algérie, 1996, p 148.

براهيمي نادية: قانون الأملاك الوطنية، محاضرات لطلبة الماستر، قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -3

.17، ص 2017-2016جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الدراسية 
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2016من الدستور (بعد التعديل الدستوري  18أما الملكية العقارية بمفهوم المادة 

الوطنية ) هي المناجم والمقالع والغابات، وكلها تعتبر ملكا للمجموعة 18أصبحت المادة 

شخصية قانونية وبالتالي فإن الدولة هي التي تمثلها، ولعل لها إلا أن هذه الأخيرة ليست

أهم ما يميز الأملاك العقارية العمومية عن الخاصة، هو عدم قابليتها للتصرف والتقادم أو 

الحجز، إذ يمنع على الأفراد وضع اليد على المال العمومي بنية التملك مهما طالت 

1مة.الإقا

  الفرع الثاني

  أنواع الأملاك العقارية الوطنية

تختلف وتتنوع الأملاك العقارية الوطنية من حيث طبيعتها فهناك أملاك وطنية 

  طبيعية، وهناك أملاك وطنية عمومية اصطناعية.

  أولا: الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية.

ومن قبيلها، مجاري وهو ما تم تكوينه بفعل الطبيعة دون جهد أو عمل بشري 

الأنهار والوديان أو تلك التي يكشف عنها البحر أو الثروات أو الموارد الطبيعية السطحية 

أو الجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعه، والثروات البحرية وكذلك الثروات 

30-90قم من القانون ر 15وتم النص على هذا النوع من الأملاك في المادة  ،2الغابية

تشتمل الأملاك الوطنية  «والتي جاء فيها ما يلي:  المتعلق بقانون الاملاك الوطنية

  العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي:

.93ليلى زروقي، حمدي باشا: المرجع السابق، ص  -1
خالد باعيسي: حماية الأملاك الوطنية العامة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، جامعة بسكرة،  -2

.09، ص 2013-2014
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شواطئ البحر.-

قعر البحر الإقليمي وباطنه.-

المياه البحرية الداخلية.-

المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق  مجاري-

المجاري والبحيرات والمساحات المائية الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن 

حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه.

المجال الجوي الإقليمي.-

الموارد المائية  المتمثلة في الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية-

بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية 

الطاقوية والحديدية، والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم 

والمحاجد والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات 

وطني في سطحه أو في جوفه و/ أو الجرف البرية والبحرية من التراب ال

1.»القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية

في  4272-12فشاطئ البحر يقصد به حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 

الشاطئ هو جزء الساحل الذي تغطيه أعلى مياه البحر تارة، ويكشفه  «:11مادته 

تارة أخرى، وحدود الأملاك العمومية من جهة الأرض هي تلك المحددة في  أخفظها

.»أعلاه 8المادة 

يتضمن قانون الأملاك الوطنية، السالف الذكر. 30-90قانون رقم  -1
، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الاملاك العمومية 16/12/2012 المؤرخ 427-12مرسم تنفيذي رقم  -2

.2012لسنة  69والخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية عدد 
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سره المذكورة تعني طروح البحر ومحا «من نفس المرسوم:  12وأضافت المادة 

1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  30-90نون رقم اقمن ال 15في المادة 

والمتمم والمذكور أعلاه، ما يأتي:المعدل  1990الموافق أول ديسمبر 

طروح البحر، هي قطع الاض التي تتكون من الطمي الذي تأتي به البحر إلى -

الساحل، ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواج.

المحاسر: هي القطع الأرضية التي يتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم -

وح البحر وماسره إلى تبق الأمواج تغمرها في أعلى مستواها تنتمي طر

، وكذلك تدخل ضمن الأملاك الوطنية العمومية »العمومية البحرية كالأملا

من المرسوم  16الطبيعية الأملاك العمومية المائية الطبيعية وقد ذكرت في المادة 

يعد مجرى السواقي والوديان والبحيرات  «كما يلي:  427-12التنفيذي رقم 

والطمي، والرواسب المرتبطة بها، والأراضي  والمستنقعات والسباخ والغوط

وكذا النباتات الموجودة في حدودها جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية المائية 

.»الطبيعية...

  ثانيا: الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية.

المتعلق بقانون الأملاك الوطنية  30-90من القانون رقم  16نصت عليها المادة 

  تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما يأتي: «: كما يلي

الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج.-

السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها.-

البحرية.الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور -
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وتوابعها المبنية أو غير المبنية  والعسكريةالموانئ الجوية والمطارات المدنية -

المخصصة لفائدة الملاحة الجوية.

الطرق العادية والسريعة وتوابعها.-

المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة -

العمومية.

الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية.-

الحرائق المهيأة.-

البساتين العمومية.-

الأعمال الفنية ومجموعات التحف المصنفة.-

المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية.-

المحفوظات الوطنية.-

إلى الأملاك الوطنية العمومية. يلةالآحقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية -

المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية -

نجاز مرفق عام.المصممة أو المهيأة لإ

1.»برا وبحرا وجواالمنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني -

ما يلي:  30-90من القانون رقم  16المادة  توتمم عدلتالتي  7وأضافت المادة 

 المنجميةالمعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالأملاك «

2.»للمحروقات

يتضمن قانون الأملاك الوطنية، السالف الذكر. 30-90من القانون رقم  16المادة  -1
والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،  30-90، يعدل ويتمم القانون رقم 20/06/2008المؤرخ  14-08رقم  قانون -2

.2008لسنة  44الجريدة الرسمية عدد 
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  المطلب الثاني

تصنيف الملكية العقارية الوطنية

تفرض الدولة سيادتها على كل الأملاك الموجودة في اطار حدودها سواء الحدود 

البرية أو البحرية أو الجوية، حيث أن الأملاك التابعة للدولة إما تكون أملاك وطنية عامة 

توجد أملاك تسمى (الفرع الأول) وإما أملاك وطنية خاصة (الفرع الثاني)، إضافة إلا أنه 

  بالأملاك الوقفية تنتمي إلى الملكية العقارية الوطنية (الفرع الثالث).

  الفرع الأول

  الأملاك الوطنية العامة

من  12أعطى المشرع مفهوم قانوني للأملاك الوطنية العامة، وذلك في المادة 

14-08ن رقم من القانو 06المعدل والمتمم بالمادة  1990قانون الأملاك الوطنية لسنة 

تتكون الأملاك الوطنية العمومية من حقوق الأملاك المنقولة والعقارية  «التي نصت: 

التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما 

بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة 

سيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق تدخل أيضا ضمن الأملاك الوطنية تكيفا مطلقا أو أسا

.»من هذا القانون 15العمومية الثروات الطبيعية المعرفة في المادة 

 عبارةحذفت  30-90من القانون رقم  12نجد في هذه الفقرة الأخيرة من المادة 

عدم قابلية تملك هذه الأملاك، أو حتى وجود حقوق تملكية، لكنه تم الاحتفاظ بتحديد 
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ة مثل ما جاء في القانون الصفات العامة لكل المبادئ التي تتحكم في الملكية العام

1الفرنسي.

 على أساس أنهاحسب هذه المادة نجد بأن المشرع الجزائري هنا عرفها  نجد

رية بشرط أن يستعملها الأفراد جميعا، وتكون تحت تصرفهم، إما الأملاك المنقولة والعقا

أن يستعملها بطريقة مباشرة أو بواسطة مرفق عام بحكم طبيعة الخدمة التي يؤديها وهدفه 

، وعليه يجب تخصص الأملاك لاستعمال الجمهور حتى يكون ملكا عموميا، 2الأساسي

ل، يتم بموجبه توجيه مال معين والتخصيص عمل إداري يصدر عن الجهة المالكة للما

لخدمة أحد أهداف النفع العام المحددة هنا في الاستعمال العام مباشرة أو بواسطة مرفق 

عام وبهذا الشرط أي التخصيص أخرجت الأملاك التي لا يستعملها الجمهور أو يمنع من 

  استعمالها أو تخصص لأغراض معينة يحددها القانون.

بطريق مباشر أو بواسطة المرفق العام ويشترط هنا أن يكون استعمال الجمهور  

و نتيجة تعديلات أدخلت عليه متلائما ومتوافقا مع هدف أيكون المال في تكوينه الطبيعي 

، كما تخرج الأموال العسكرية من الأموال العامة، لأن الجمهور لا يستطيع 3المرفق

4استعمال الأموال المخصصة لمرفق الدفاع.

المعدلة شرط آخر، وهو تكييف المال  12كما وضع المشرع الجزائري في المادة 

إما بحكم طبيعته أو تهيئته تهيئة خاصة تتماشى وغرض المرفق، غير أن بعض الأملاك 

المخصصة لاستعمال الجمهور هي أيضا تحتاج إلى تهيئة خاصة كالحدائق، كما أدرج 

.39-38براهيمي نادية: المرجع السابق، ص ص  -1
.09ص نزيه كبارة: الملك العام والملك الخاص، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، بيروت،  -2
كلية الحقوق،  ،بومزبر باديس: النظام القانون للأموال العامة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون -3

.42-41، ص ص 2011جامعة قسنطينة، 
حنان: التمييز بين أملاك الدولة (الدومين العام، الدومين الخاص)، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية  ميساوي -4

.44، ص 2005-2004الحقوق، جامعة تلمسان، 
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الوطنية العمومية، الأملاك التي اعتبرتها المادة  قانون الأملاك الوطنية ضمن فئة الأملاك

من الدستور من قبيل الملكية العمومية، والمتمثلة في الثروات والموارد الطبيعية  17

  .والنشاطات التي تملكها المجموعة الوطنية وتمثلها الدول

للملكية بصورة مطلقة، كما لا  تصرف ناقلابالتالي لا يمكن للدولة التصرف فيها  

يمكنها أن تكون تابعة للجماعات المحلية، وما تجدر الإشارة إليه، أن المشرع الجزائري 

من قانون الأملاك  3د بإدراج معيار خرج به عن النظرية التقليدية، تضمنته المادة اإنفر

التي يؤديها الملك، فاعتبر الأملاك الوطنية ر الوظيفة عياوهو م 1الوطنية المعدل والمتمم

2.لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضهاالعمومية 

14-08المعدل والمتمم بالقانون رقم  30-90من القانون رقم  02تنص المادة 

على أن الأملاك الوطنية العامة تابعة إما للدولة أو جماعاتها المحلية المتمثلة في الولاية 

  ... وتتكون هذه الأملاك من:«والبلدية وجاءت كما يلي: 

الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.-

الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية.-

، حيث اعتمد المشرع الجزائري 3»الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية-

مبدأ الإقليمية إذ اعتبر الأملاك الوطنية أنها تلك الأملاك المحوزة من طرف 

من هذا القانون نمثل الأملاك الوطنية العمومية  12تطبيقا للمادة  «: تنص 14-08رقم  القانونمن  3المادة  -1

.»أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها 2المنصوص عليها في المادة ملاك الأ
-2014، كلية الحقوق، جامعة تلمسانآليات حماية الأملاك الوطنية، رسالة دكتوراه في القانون العامميساوي حنان: -2

.46-45ص ص  2015
.14-08من القانون رقم  02بالمادة  المعدلة 30-90من القانون رقم  02المادة  -3
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لة، الولاية والبلدية، مستبعدا المؤسسات العمومية مهما كان نوعها من الدو

1مجالها.

  الفرع الثاني

  الأملاك الوطنية الخاصة

يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الأملاك الوطنية الخاصة هي الأشياء 

غير المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة الأخرى، وهي الأشياء 

المخصصة للمنفعة العامة، بل حتى الأموال العامة يمكنها أن تنقلب إلى أموال خاصة 

بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة، ويكون حق الدولة عليها حق ملكية خاصة، لا حق ملكية 

إدارية، كما أنها تخضع بوجه عام لأحكام الملكية شأنها في ذلك شأن ملكية الأشخاص 

2الطبيعية.

أما في التشريع الجزائري فالأملاك الوطنية الخاصة هي أملاك وطنية غير مصنفة 

، حيث قسمها وامتلاكهضمن الأملاك الوطنية العمومية، إذ أنها تؤدي وظيفة مالية 

14-08المعدل بموجب القانون رقم  30-90المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

¡18¡17ة والبلدية بصفة عامة في كل من المواد إلى أملاك مشتركة بين الدولة والولاي

على معيار عدم التخصيص أو إخراج المال من ظل الأملاك الوطنية  امؤكد 20¡19

أي أن كل ملك وطني عمومي رفع عنه التخصيص أو العمومية برفع التخصيص عنها  

طنية التصنيف يخرج من دائرة الأملاك الوطنية العمومية ليدخل ضمن الأملاك الو

  الخاصة.

.45ميساوي حنان: آليات حماية الأملاك الوطنية، المرجع السابق، ص  -1
.167عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص -2
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لقد أقر المشرع الجزائري لهذه الأملاك حماية تتمثل في عدم قابلية للإكتساب 

بالتقادم ولا للحجز، باستثناء المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي 

التي تقر أن الأملاك  30-90من القانون رقم  4تقبل الحجر، وهذا استنادا لنص المادة 

اصة لا تخضع لقواعد الحماية التقليدية المقررة لحماية الأملاك الوطنية الوطنية الخ

العمومية، باعتبارها قابلة للتصرف فيها لأنها تؤدي وظيفة مالية وإمتلاكية بشرط أنه لا 

، والأملاك الوطنية 1تكون مخصصة للمرافق العامة وبشرط أن لا يحتاج إليها أي مرفق

صرف فيها من قبل الدولة أو الجماعات المحلية، غير أن الخاصة بهذا المفهوم يمكن الت

الأمر لا يكون بالسهولة المتوفرة لدى الخواص لأن هناك أحكام قانونية وتنظيمية لابد من 

2.مراعاتها إلا أنها لا تقبل لأن تكون محلا للتقادم المكسب

رى تابعة تتكون الأملاك الوطنية الخاصة من الأملاك الخاصة التابعة للدولة وأخ

للجماعات المحلية (الولاية والبلدية) وهي تتضمن جميع الأملاك المنقولة والعقارية والقيم 

المنقولة والحقوق الأخرى التابعة للدولة، فالعقارات والمنقولات تكون مخصصة للمرافق 

العمومية والهيئات الإدارية ولكن غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية، أما بالنسبة 

وق والقيم المنقولة فهي مساهمات الدولة في المؤسسات الاقتصادية العمومية أوصل للحق

           التي جاء فيها: 30-90من القانون رقم  38وعملا بنص المادة ، 3هذه الأخيرة

تتكون الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية حسب مفهوم هذا  «

القانون بتحديد القانون وطرق اقتناء او انجاز الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية 

4.»أعلاه 17بمختلف أنواعها، كما وردت في المادة 

.103-102ليلى زروقي، عمر حمدي باشا: المرجع السابق، ص ص   -1
.168عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص  -2
محمد فاروق عبد الحميد: التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات  -3

.377الجامعية، الجزائر، ص 
المتضمن قانون الأملاك الوطنية، السالف الذكر. 30-90من القانون رقم  38المادة  -4
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ملاك الوطنية الأعلى مشتملات  30-90من القانون رقم  17قد نصت المادة 

تشتمل الأملاك الوطنية  «الخاصة المشتركة بين الدولة والجماعات المحلية على ما يلي: 

  الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على:

العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية -

العمومية التي تملكها.

المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في  الحقوق والقيم-

إطار القانون.

الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة والولاية -

والبلدية وإلى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

ك الوطنية العمومية التي الأملاك التي ألغى تخصيصها أو تصنيفها في الأملا-

تعود إليها.

الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية -

والبلدية والتي استولى عليها او شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها 

1.»بالطرق القانونية

التابعة للدولة فقط، فقد نصت عليها المادة أما مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة  

تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة  «كما يلي:  30-90من القانون رقم  18

  خصوصا على ما يأتي:

البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي  جميع-

ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية وهيئات إدارية، سواء أكانت تتمتع 

بالاستقلال المالي أم لم تكن كذلك.

ك الوطنية، السالف الذكر.ملاالمتضمن قانون الأ 30-90من القانون رقم  17المادة  -1
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جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية، التي -

ت إليها وإلى مصالحها أو هيئاتها  الإدارية، أو امتلكتها أو اقتنتها الدولة، أو آل

أنجزتها وبقيت ملكا لها.

العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك المحلات -

التجارية التي بقيت ملكا للدولة.

الأراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة.-

فاع الوطني التي تثمل وسائل الدعم.الأملاك المخصصة لوزارة الد-

الأمتعة المنقولة، والعتاد التي تستعمله مؤسسات الدولة وإدارتها ومصالحها -

فيها.والمنشآت العمومية ذات الطابع الإداري 

الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات -

المعتمدة في الخارج.

إلى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا الأملاك التي تعود -

وارث لها، والأملاك الشاغرة، والأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن 

والكنوز.

الأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا.-

الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة -

و التزويدات التي تقدمها للمؤسسات العمومية، وكذلك الحقوق والقيم أالحصص 

أدناه. 49المنقولة المذكورة في المادة 

الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، والأراضي الرعوية التي تملكها -

الدولة.
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السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة الأملاك والحقوق المختلفة -

الأنواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة 

1.»الاقتصاد وفقا للقانون

للولاية فقط، وقد نصت عليها هناك أيضا مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة

تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة  «كما يلي:  30-90من القانون رقم  19المادة 

  وصا على ما يأتي:للولاية خص

جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية والتي -

تملكها الولاية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الإدارية.

المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة -

انجزتها بأموالها الخاصة.التابعة للولاية أو التي اقتنتها أو 

الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها الولاية.-

الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تلمكها الولاية.-

الأمتعة المنقولة والعتاد التي تقتنيه الولاية بأموالها الخاصة.-

روط التي ينص الهبات والوصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الأشكال والش-

عليها القانون.

الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو البلدية، التي -

تتنازل عنها كل منهما للولاية أو تؤول إليها أيلولة الملكية التامة.

للولاية أو الأملاك التي ألغى تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة -

العائدة إليها.

المتضمن قانون الأملاك الوطنية، السالف الذكر. 30-90من القانون رقم  18المادة  -1
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الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل -

1.»حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي

وأخيرا توجد مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية فقط، وقد نصت 

تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة  «كما يلي:  30-90من القانون رقم  20عليها المادة 

  التابعة للبلدية خصوصا على ما يأتي:

جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي -

تملكها البلدية، وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الإدارية.

الخاصة  المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية-

التابعة للبلدية التي أنجزتها بأموالها الخاصة.

الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية.-

الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها -

الخاصة.

العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري او الحرفي التي نقلت -

القانون. ها إلى البلدية كما عرفهاملكيت

المساكن المرتبطة بالعمل او المساكن الوظيفية التي غرفها القانون ونقلت -

ملكيتها إلى البلدية.

الأملاك التي ألغى تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة -

إليها.

الأشكال والشروط التي ينص الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب -

عليها القانون.

المتضمن قانون الأملاك الوطنية، السالف الذكر. 30-90من القانون رقم  19المادة  -1
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الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية التي -

تتنازل عنها كل منها للبلدية أو آلت إليها أيلولة الملكية الخاصة.

الأملاك المنقولة والعتاد التي اقتنته البلدية أو أنجزته بأموالها الخاصة.-

والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة مقابل  الحقوق-

1.»حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي

  الفرع الثالث

الوقفيةالعقارية الأملاك 

عرف المشرع الجزائري الوقف في أكثر من قانون وفي مراحل زمنية مختلفة، فقد 

«من قانون الأسرة والتي نصت على:  213عرف المشرع الوقف من خلال المادة 

، كما عرف »الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأييد والتصدق

منه التي نصت  31في المادة المتضمن التوجيه العقاري الوقف  25-90القانون رقم 

على: الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل 

التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة 

المالك  قرآنية سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصبين الوسطاء الذين يعينهم

في المادة  2المتعلق بالأوقاف 10-91عرف المشرع الوقف في القانون رقم كما المذكور، 

الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأييد  «: أنه منه التي نصت على 03

، يتضح من خلال »والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير

شمل ي الذياستقراء أحكام المواد أعلاه، أن قانون الأسرة عبر عن الوقف بكلمة "المال" 

المنقول والعقار، في حين جعله قانون التوجيه العقاري حكرا على العقار وحده دون 

المتضمن قانون الأملاك الوطنية، السالف الذكر. 30-90 من القانون رقم 20المادة  -1
.1991لسنة  21يتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية عدد  08/05/1991المؤرخ  10-91قانون رقم  -2
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غيره، بينما جاء قانون الأوقاف شاملا للعقار والمنقول والمنفعة وفيما عدا ذلك، فإن هذه 

1القوانين تتفق جميعا على فكرة التأييد في الوقف وطابعه الخيري.

  من خلال تحليل هذه التعاريف نستنتج ما يلي:

تنظيم ب المتعلقالأساس  يكونالعبرة بتعريف قانون الأوقاف وما وافقه، إن -

الأملاك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتها، وفقا للمادة منه ونصوصه هي 

وع الوقف، وكل ما خالفه يكون محل إلغاء.المعتبرة في موض

من قانون  213من قانون الأوقاف والمادة  3وجود توافق بين نص المادة -

الأسرة وفق النقاط الآتية:

العين الموقوفة من ملك الواقف وغيره من الأشخاص.تخرج -

منع التصرف في العين الموقفة بأي وجه كان، وعدم جواز توارثها.-

عقارا او منقولا على أساس عموم لفظي "المال" و"العين" محل الوقف  يصح-

الشاملين لمعنى العقار والمنقول.

2إن حق الموقوف عليهم يتعلق بالمنفعة فقط.-

المتضمن التوجيه العقاري الذي اعاد الاعتبار للملكية  25-90وبالنسبة للقانون رقم 

بدوره عمل على استرجاع الأراضي للمستحقين الأصليين العقارية بما فيها الوقفية، والذي 

لأراضيهم المؤسسة في إطار الثورة الزراعية، كما أنه اعتبر محاولة جادة لوضع الإطار 

-23القانوني لهذا الصنف من الأملاك، رغم أنه خص الأملاك الوقفية بثلاث مواد فقط (

من الأملاك الوقفية، أما المادة الأملاك الوقفية صنف  23)، حيث اعتبرت المادة 31-32

بن عمار: النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون  صورية زردوم -1

.10-9، ص ص 2010-2009العقاري، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
خير الدين: إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة  بن مشرنن -2

.12-11، ص ص 2012تلمسان، 
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10-91فقد أحالت تكوين هذه الأملاك وتسييرها إلى قانون خاص هو القانون رقم  33

1المتضمن قانون الأوقاف.

المتعلق  10-91من القانون رقم  6أما بالنسبة لأنواع الوقف نصت المادة 

  الوقف نوعان عام وخاص: «بالأوقاف على ما يلي: 

حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه  الوقف العام ما- أ

للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان: قسم يحدد فيه مصرف معين 

لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفد، وقسم لا 

يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة 

فيه وفي سبل الخيرات. العلم وتشجيع البحث ويصرف ريعه في نشر

الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف على عقيه من الذكور والإناث أو على - ب

أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف 

2.»عليهم

يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا «من نفس القانون على أنه:  7أضافت المادة 

أن الملكية الوقفية العامة بدورها  6، حيث نستخلص من المادة 3»لم يقبله الموقوف عليهم

  تنقسم إلى قسمين:

وقف عام يحدد فيه مصرف معين لريعه وهو وقف عام محدد الجهة، فلا يصح - أ

صرف هذا الريع على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ، مثال على ذلك وقف 

لهزيل عبد الهادي: آليات حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، -1

.30، ص 2015جامعة الوادي، 
المتعلق بالأوقاف، السالف الذكر. 10-91من القانون رقم  6دة الما -2
المتعلق بالأوقاف، السالف الذكر. 10-91من القانون رقم  7المادة  -3
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مبالغ ايجار العمارة لبناء وتجهيز مدرسة قرآنية في هذه الحالة مبلغ الايجار لا 

يصرف على غير ذلك.

لذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد وقف لا يعرف فيه وجه الخير ا- ب

في نشر العلم وتشجيع البحث فيه او في سبل الجهة، حيث يصرف ريعه  

1الخيرات.

إضافة إلى ذلك فإن المشرع قد حدد مجموعة من الأحوال اعتبرها أوقافا عامة 

ا، وهي أماكن العبادة وما يلحق به 10-91من القانون رقم  08مصونة في نص المادة 

إضافة للأحوال الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية، وكذا الاملاك 

العقارية التي أثبت القضاء أنها أملاك وقفية، وأيضا الأملاك الثابتة بعقود شرعية وضمنت 

إلى أملاك الدولة أو أملاك الخواص أو الأملاك المتعارف على أنها وقف دون معرفة 

2وف عليه فيها، وأخيرا كل الأحوال الموقوفة الموجودة بالخارج.واقفها أو الموق

الملاحظ على المشرع الجزائري أنه أخرج الوقف الخاص من مجال تطبيق القانون 

وأخضعه إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بموجب تعديل  10-91رقم 

لتي أصبحت تن على ما يلي: ا 10-02بالقانون رقم  10-91من القانون رقم  01المادة 

يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها  «

وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها يخضع الوقف 

3.»الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

القانوني والتنظيمي للأملاك الوقفية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر  الإطارخالد رامول:  -1

.44ص  ،2006والتوزيع، الجزائر، 
رابح جعفر: الوقف الخاص أحكامه وآثاره في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة  -2

.66، ص 2004الجزائر، 
والمتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية  10-91، يعدل ويتمم القانون رقم 14/12/2002المؤرخ  10-02قانون رقم  -3

.2002لسنة  83عدد 
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  الفصل الثاني

تحديد الجرائم الواقعة على الملكية العقارية

تتعرض الملكية العقارية سواء كانت عامة أو خاصة إلى الكثير من الإعتداءات 

أو كيفية الانتفاع بها التي غالبا ما تكون بطريقة غير قانونية  سواء في طريقة إكتسابها

  مخالفة للتشريع مما ينطبق عليها وصف الجرائم الواقعة على العقار.

هذا ما دفع المشرع الجزائر إلى وضع نصوص قانونية ردعية من اجل حماية 

ي تدخل في إيطار الملكية العقارية من التعدي عليها بناءا على المسؤولية التقصيرية الت

الحماية المدنية أو عن طريق الحماية الجزائية التي تتمثل في تسليط العقاب على التعدي 

والحفاظ على النظام العام، إذ  الاعتداءالتدابير والجزاءات لدفع على العقار وذلك بإتخاذ  

ية العقارية أن  الحماية الجزائية  هي  حماية للمجتمع  والفرد، وعليه  فإن حماية  الملك

عن  طريق  التشريع الجزائي  يعد إجراءا يشكل حصناً  لمنع التعدي الصارخ  والمتكرر 

  على الملكية العقارية.  

ثم الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة (المبحث الأول)  لذلك سنتطرق إلى

 .(المبحث الثاني) نسلط الضوء على الحماية الجزائية للملكية العقارية الوطنية

  الأول المبحث

ية الجزائية للملكية العقارية الخاصةاالحم

 لإعتداء امن أجل رد  يتمتع صاحب الملكية المعتدي عليها حق اللجوء إلى القضاء

وطلب التعويض عن الضرر اللاحق بيه، كما أجاز له القانون حق الحماية الجزائية لحق 

القانون الجرائم المرتكبة  وفي هذا السياقالملكية أو ما يعرف بالملكية  العقارية  الخاصة، 
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(  على هذه الملكية والتي تتمثل أساساً في جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة

كما توجد صور تتمثل هي أيضاً في صور إعتداءات على الملكية  ،ول)المطلب الأ

  .العقارية الخاصة ( المطلب الثاني)

  المطلب الأول

جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة

لا يجرم القانون فعلا إلا إذا نص القانون على ذلك، فالمشرع الجزائري وضع 

تتمثل في إصفاد الصفة الإجرامية لفعل التعدي حماية جزائية للملكية العقارية الخاصة 

على الملكية العقارية الخاصة بتبيان الأركان التي تقوم عليها (الفرع الأول)، والعقاب 

     المسلط على جريمة التعدي على الملكية العقارية (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  التعدي على الملكية العقارية الخاصة جنحةأركان 

عدي أو الاعتداء على الملكية  العقارية الخاصة تقوم متى توفرت الأركان العامة جريمة الت

من قانون العقوبات الجزائرية كما يلي يعاقب بالحبس   386والخاصة حيث تنص المادة 

انتزع عقارات  د ج كل من 20000إلى  2000من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة من 

  لتدليس.مملوكة للغير وذلك خلسة أو بطرق ا

التسلق أو  بطريقة أو العنف أو بالتهديد ليلاً وقع قد الملكية التعدي علىوإذا كان 

 الجناة من أو أكثر أحد بواسطة مخبأ ظهر أو سلاح حمل أو أشخاص عد من الكسر
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 إلى دج 10.000 من والغرامة سنوات عشر إلى سنتين من الحبس العقوبة فتكون

1.دج 30.000

الركن الشرعي  :العامة للجريمة تتمثل في ثلاثة أركان و هيبالنسبة للأركان 

وهو يعني  خضوع الفعل المعتبر جريمة إلى نص  ,ويطلق أيضا عليه الركن القانوني

2وصفة النص يوجد في قانون العقوبات أو في القوانين المكملة له ,يخدمه ويعاقب عليه

الملكية العقارية الخاصة في قانون  التعدي على في جنحةوهذا ما اقره المشرع الجزائري 

  .منه 386العقوبات في نص المادة 

أما الركن المادي للجريمة يتمثل دائما في عمل أو فعل غير انه لا يتمثل في نتيجة  

المادي من وقد يكون الركن  ,وقد يكون الركن المادي إما عملا ايجابيا أو سلبيا ,هذا الفعل

مي وهو سلوك خارجي واع و موجه ليقوم به الشخص الإجرا عناصر تتمثل في السلوك

بغرض إحداث تغير في العالم الخارجي والنتيجة الإجرامية الناتجة عن هذا السلوك وهي 

الأثر الذي يحدثه سواء كان أثرا ايجابيا أو سلبيا والعلاقة السلبية أي الرابطة بين السلوك 

3.جرامي فلا تنسب لغيرهبحيث تكون هذه الأخيرة ثمرة للسلوك الإ ،والنتيجة

فلا تقوم , أما الركن المعنوي فيقصد به الجانب الشخصي أو النفسي للجريمة

الجريمة لمجرد قيام الواقعة المادية التي تخضع لنص التجريم ولا تخضع لسبب من 

بل لا بد من أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها وترتبط لها ارتباطا , أسباب الإباحة

أو أدبيا فإن الركن المعنوي هو هذه الرابطة المعنوية أو الصلة النفسية أو العلاقة  معتوتا

بحيث يمكن أن يقال بأن الفعل معو نتيجة  ,الأدبية التي تربط بين ماديات ونفسية فاعلها

الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتهم الجديدة الرسمية عدد  08/07/1966المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -1

.1966لسنة  49
.126المرجع السابق ص  منصور رحماني،-2
.335عبد االله أوهابية، المرجع السابق، ص  -3



العقارية الملكية على الواقعة الجرائم :                      تحديدالفصل الثاني

41

وبالتالي فإن قيام هذه الربطة هي التي تعطي الواقعة وصفها القانوني , لإرادة الفاعل

1.وتوصف بالجريمةفتكتمل صورتها 

:أما الأركان الخاصة لجريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة هي

  .انتزاع عقار مملوك الغير :أولا

يقصد بالانتزاع قيام الفاعل بسلوك إيجابي وهوا النزع أو الانتزاع أي الأخذ 

2بالعنف و بدون رضا المالك.

من قانون العقوبات ونزع  386المجرم بنص المادة  فقد يختلط الأمر بين الإعتداء

الملكية التي تقوم بيه الإدارة، غير أن نزع الملكية  للمنفعة العامة لها هدف هو المصلحة 

قرار  العامة، ولها  ضوابط وإجراءات صارمة و الذي يشكل تخلفها سبب من أسباب إلغاء

3.نزع الملكية

ولتحقيق هده الجريمة يجب أن يكون الهدف من المتعدي هو الإستيلاء على ملك 

الغير وعليه يجب أن تنتقل حيازة العقار المعتدى عليه إلى من قام بفعل الانتزاع، كما 

أن يقوم الجاني بنفسه بالفعل المجرم إذ يمكن أن يخطط ويوكل أمر التنفيذ إلى  يشترط

، وفي هده الحالة وحسابهشخص أخر، يرسله ليقوم مقامه بانتزاع العقار ولكن لفائدته 

4.وشريك نكون أمام فاعل أصلي

.231المرجع السابق، ص  ،عبد االله سليمان -1
.14، ص 2006الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الأولى، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
.86ص  ،السابق باشا: المرجع حمديعمر  -3
4

1981لشباني: الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبناناإبراهيم -

.37ص
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كما يشترط في هدا الفعل أن يكون غير مشروع، و المشروعية تنتفي لعدم سماح  

ون لهدا الفعل و عدم رضا المالك بيه وبتوفر الرخصة القانونية تنتفي عدم مشروعية القان

  .الفعل

العقارية أن يكون العقار  كما يشترط لكي تقوم جنحة الاعتداء على حق الملكية

ا قام ذالذي تم الاستيلاء عليه مملوكة للغير، فلا يعقل أن ترفع هده الدعوى على المالك إ

بعدما كان قد  تركها ولو لزمن طويل فهدا الشرط يجرنا إلى القول بأنه لا بشغل ملكيته 

تقبل الدعوى إلا من المالك للعقار أو الحائز له حيازة فعلية و شرعيه، فعلى هدا الأخير 

إثبات ملكية العقار، و اشتراط قبول هده الدعوى من المالك أو الحائز ينطوي على أمرين 

كما يجب أن   1ي رفعها ترفض الدعوى، هما الثقة والمصلحةلقبولها وبعدم توفرهما ف

يكون الانتزاع أو التعدي واقفا على العقار، ويستوي أن يكون العقار أرضا ولا فرق أن 

تكون الأرض قد أعدت للزراعة أو البناء أو مبني وعليه تستعد المنقولات لمختلف 

منزوع تابعة للأشخاص الطبيعية أو أنواعها، ولا يختلف الأمر إدا كانت ملكية العقار ال

للأشخاص المعنوية عامة كانت أو خاصة، إذ يكفي أن يتم الاعتداء على عقار، كما يجب 

 سند من السندات العقارية المثبتة ىأن يكون العقار محل الانتزاع مملوكة للغير بمقتض

دارية والسندات السندات الإ يةتوثيقاللملكية العقارية وهي السندات العرفية، السندات ل

2.القضائية

  .ة أو التدليسساقتران الانتزاع بالخل :ثانيا

ة أوتد ليس بالرغم من أهميتها في سلم يرد في قانون العقوبات الجزائري تعريف الخل

فهم العناصر الخاصة المخولة لجريمة التعدي على الملكية العقارية ولم يعتمد المشرع طريقة 

مسوني عبد الرزاق: حماية حق الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -1

.137، ص2008-2007قوق جامعة تلمسان، كلية الح
.87عمر حمدي باشا: المرجع السابق، ص  -2
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¡1كما سبق له وأن اعتمدها عند التعرض لجريمة السرقة الألفاظو تحديد المعاني والمقاصد

فترك المجال مفتوحا للقضاء لإعطاء تعريف مناسبة لها حسب الحالات المعروضة عليه، 

ومن خلال ما جاء في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا يمكن إعطاء مفهوم لها بين 

  الصفتين وهما:

فعل انتزاع الملكية العقارية خفية و بعيدا عن أنضار المالك : هي قيام الجاني بةسالخل -

لك يقوم بسلب الحيازة عن طريق الاستيلاء على الملكية العقارية ذودون علمه، معنى 

2.بطريقة مفاجئة غير متوقعة ودون علم و موافقة صاحب الحق

 تم أن بعد المالك، دون رضا و غصباً جديد من العقار لشغل الجاني عودة :التدليس -

3.المدني القانون في معروف به  هو عما الدعوة هذه في التدليس ويختلف إخلائه

 فعل يتصف حتى والتدليس بالخلسة الفعل بوصف توافرها الواجب والشروط

 يجب الجزائية، للمسؤولية المرتب والتدليس بالخلسة الخاصة العقارية الملكية على التعدي

 القضاء الجزائري إستخلصها  إنما و عليها، الجزائري المشرع ينص لم شروط عدة توفر

          :وهي عليه القضايا المعروضة من

 نهائياً الحكم هذا يكون أن يجب العقار على المستولي بطرد نهائي يقضي قرار صدور -

 إقتضت إن الجبري ولو بالتنفيذ وإخراجه العقار على المستولي بطرد يقضي للتنفيذ قابل

                    . ذلك الضرورة

.24ص  ،الفاضل حمار: المرجع السابق -1
.88ص  السابق،: المرجع اشاعمر حمدي ب -2
.139موسوني عبد الرزاق: المرجع السابق، ص  -3
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 الخلسة صفتي تثبت حتى ذلك معنى بالطرد عليه المحكوم التنفيذ على تم قد يكون أن -

 الصحيحة والإجراءات وبالطرق فعلاً التنفيذ تم يكون أن على الإعتداء فعل في والتدليس

1عليه. المحكوم على

 في  شرط  أهم هو  الشرط هذا يعتبر: العقار على للاستيلاء عليه المحكوم عودة -

2.الاستيلاء فعل على التدليس و الخلسة صفتي إضفاء

  الثاني الفرع

  التشديد حالة و العقوبة المقررة

 على العقوبات قانون من 386 المادة من الأولى الفقرة في الجزائري المشرع نص أن بعد

على  المادة نفس من الثاني الفقرة في بالذكر تناول العقارية الملكية على التعدي جريمة أركان

3.التشديد وظروف المقررة العقوبة

  أولا: العقوبة المقررة لجريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة.

 بالاعتداء على قام من لكل عقوبتين سالفة الذكر المادة في الجزائري المشرع أورد

:وهما ،الغير ملك

 الجنحة حلة ففي الجنحة، مرتكب على تسلط للحرية سالبة عقوبة فهي :الحبس عقوبة-

 سنوات، خمس إلى سنة من الحبس هي الحالة هذه في الجاني على المسلطة والعقوبة والبسيطة

.90ص  السابق،: المرجع  اشاعمر حمدي ب-1
.140عبد الرزاق: المرجع السابق، ص  موسوني -2
.128بعبع الهام: المرجع السابق ص  -3
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 عقوبة صنفت التي العقوبات قانون من الخامسة المادة نص مع يتفق الفقرة هذه نص أن حيث

1جنحة. هي سنوات خمس إلى شهرينمن  الحبس عقوبة أن معتبرة جريمة، كل

  التي الأصلية  العقوبات من  الجنح مواد في الغرامة  عقوبة  إن :الغرامة عقوبة -

 ففي خزينة الدولة، إلى الجاني  يدفعه المال من مقدار على عبارة فهي الجاني، على تسلط

 دج  20000و  أدنى كحد دج  2000 بين ما عقوبة الغرامة البسيطة تتراوح الجنحة حالة

 و التحقيق ظروف حال في الأدنى الحد دون ما إلى ينزل  قد  القاضي إلى أن أقص، كحد

2.ذلك في التقديرية السلطة إليه ترجع

                 .التشديد ظروف ثانيا:

 ستة العقوبات، قانون من 386 المادة من الثانية الفقرة في الجزائري المشرع أورد

 ظرفاً عد التدليس أو بالخلسة المقترن الانتزاع فعل جانب إلى أحدها متوافرة عناصر متى

  الليل،:  هي العناصر هذه و الجزائي الوصف تغيير دون العقوبة مضاعفة شأنه من مشدداً

3 والتعدد. السلاح حمل الكسر، التسلق، العنف،

:الليل  - 1

 هذه وتعتبر وشروقها غروب الشمس بين الفترة من عليه الناس تواضع ما هو

4 بارتكاب جريمة. إقترنت  إذا ما مشدداً ظرفاً الفترة

.41الفاضل خمار: المرجع السابق، ص  -1
.141موسوني عبد الرزاق: المرجع السابق، ص  -2
.129بعبع إلهام: المرجع السابق، ص  -3
.150ص  1983المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،اسحاق ابراهيم منصور: شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان  -4
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   التهديد: -2

 بشخص أو به يلحق جسيم بِشر المهددإنذار  بمجرد يتحقق المعنوي الإكراه هو

1عليه. عزيز

: العنف - 3

 أو المقاومة قوة لتعطيل الأشخاص على تقع قسرية   وسيلة كل العنف يعتبر

 عليه ىالمتعد لجسم ألم إحداث إلى تؤدي التي والجرح الضرب أعمال هي و إعدامها،

 العمل عن كلي عجز إلى ذلك العنف أعمال أدت وسواء خطورتها، لدرجة النظر بغض

 يمسك كأن عجز نسبة العنف أعمال ينجم عن لا فقد ، مرض إلى أو ذلك، إلى تؤدي أولم

 في العنف أعمال عن التهديد  يختلف و التهديد مع أرضاً يطرحها أو الضحية بعنق الفاعل

 فهي العنف أعمال أما محتواه، تنفيذ إلى بالضرورة نية دون الوعيد عن تقتصر التهديد أن

2.مادية طبيعة ذات بالغير جسمانياً ضرراً تلحق مشروعة غير تصرفات

  :التسلق - 4

 للدخول المستعملة الوسيلة كانت مهما أبوابها غير من المسورة  المساكن دخول هو

 مع التسلق ويستوي التصور، طريق عن دخول هي أبواب دون من الغير ملك إلى

3.المخادعة حيث من الليل ظروف

.30، ص 2000عبد المجيد الزعلاني: قانون العقوبات الخاص، مطبعة الكاهنة، الجزائر،  -1
.130بعبع إلهام: المرجع السابق، ص  -2
الإسكندرية، مدحت محمد الحسيني الحماية الجنائية والمدنية للحيازة، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية  -3

.114، ص 1991مصر، 
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  : الكسر –5

 عليه، التعدي المراد المكان إلى للدخول العنف أعمال من عملاً الفاعل إرتكاب هو

 أي فتح بالكسر يوصف:  يلي الكسر كما العقوبات من قانون 356 المادة عرفت وقد

 طريقة بأي أو بإتلاف أو بكسره سواء ذلك في الشروع أو بالقوة الإقفال أجهزة من جهاز

 شيء أي على بالاستيلاء أو مغلق مكان بالدخول إلى شخص لأي يسمح لا بحيث أخرى

  .وعاء مغلق أو أثاث أوفي مقفول مكان في يوجد

  :السلاح حمل و الفاعلين تعدد - 6

 على وخططوا وعزموا الجناة من أكثر أو إثنان إجتمع إذا الفاعلين لتعدد بالنسبة

 السابق الترتيب لتوافر التصميم مشدداً، ظرفاً هذا الأمر عد معاً، المجرم الفعل ذيتنف

 متوافرا التعدد ظرف ويعتبر له خططوا ما تنفيذ على إصراراً يعد مما الجريمة، لإرتكاب

 لو شأنها من أداة به يقصد  السلاح حمل أما ،1الشروع عند لجريمة وقعت ولو حتى

 أو الأسلحة والمسدسات كالبنادق النارية الأسلحة ذلك، من الجسم بسامة تمس أن استعملت

 ظرفاً المشرع إعتبرها للإعتداء، العصي وكلها وسائل والفؤوس كالسكاكين البيضاء،

2يستعمله. لم أو إستعماله تم أو مخبأأو  ظاهراً السلاح كان سواء مشدداً

 قام الذي الإعتداء فعل إقترن إذا للحبس بالنسبة المشدد الظروف حالة في والعقوبة

 تضاعف الحبس عقوبة فإن واحد، آن في مشددة  ظروف عدة أو واحد بظرف الجاني، به

 ظروف بعدة الفعل هذا فاقتران أقصى، كحد سنوات عشر وإلى أدنى، كحد سنتين إلى

 جنحة تبقى بل جناية، إعتبارها إلى جنحة بوصفها الجريمة من تكييف يغير لا مشددة

.36مار: المرجع السابق ص خالفاضل -1

محمد صبحي نجم:  شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية  -2

.128ص  1990الجزائر 
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 عشر مدة الحبس يتجاوز لا بحيث العقوبة، بأقصى يحكم الأحوال أقصى وفي مشددة

 أقصى، كحد  دج 30000و أدنى كحد  دج 10000 بين تتراوح الغرامة أما سنوات،

 بين جمع قد الجزائري المشرع أن العقوبات، قانون من 386 المادة في  الملاحظ والشيء

1.المشددة الظروف حالة في أو البسيطة الجريمة في سواء  والغرامة الحبس عقوبتي

  المطلب الثاني

الخاصة العقارية الملكية على صور الإعتداء

 من العديد جرم العقوبات قانون فإن العقارية الملكية على التعدي جريمة إلى إضافة

 إلى تهدف لا الأحوال كل في هي و ، مباشرة غير و مباشرة بصفة بالعقار الماسة الأفعال

 وتتمثل بالأفراد  الخاصة بالحياة أو به ضرراً تلحق لكنها صاحبها من العقار ملكية سلب

 وجريمة ،)  الأول الفرع(  مسكن حرمة على التعدي وأ إنتهاك جريمة في الجرائم هذه

 الفرع( التخريب العمدي لجزء من العقار  وجريمة ،)الثاني الفرع( الغير ملك على التعدي

  .الثالث)

الأول الفرع

  مسكن حرمة على التعدي جريمة

 حرمة على التعدي  جريمة على الجزائري العقوبات قانون من 295 المادة نصت

 بالحبس يعاقب مواطن منزل يقتحم أو خدعة أو فجأة  يدخل من كل: يلي ما على مسكن

 الجنحة أرتكبت وإذا دج 10000 إلى دج 1000 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من

.46–44  ،ص ،مار: المرجع السابقخالفاضل  -1
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 سنوات عشر إلى الأقل على سنوات خمس من بالحبس العقوبة تكون بالعنف أو بالتهديد

1.دج 20000دج إلى  5000الأكثر وبغرامة من  على

منزل الغير، وقد عرفت ويقصد بانتهاك حرمة منزل، كل دخول بالقوة أو التهديد إلى 

بأنها  1975-05-18 المؤرخ في  9988المحكمة العليا جريمة انتهاك منزل في قرارها رقم 

¡2غير شرعية و الدخول إلى مسكن الغير بالعنف أو التهديد أو الغش ةهي الاقتحام بصف

من قانون العقوبات أن أركان الجريمة ثلاث وهي: 295ويستخلص من نص المادة 

  دخول منزل أو محل سكن أو معد للسكن: -1

يقوم الجاني بالدخول فعلا إلى مسكن مواطن فجأة أو بطريق الخديعة،  أنيشترط 

حيث أن الدخول إلى مسكن الغير دون حق من الشخص عادي لا يحدث إلا فعل الدخول 

إلا نادرا، وإن وجد غالبا ما يكون من أجل إركاب جريمة ثابتة، أي الدخول إلى المسكن 

لك أن يدخل الفاعل ذكون السرقة، و يستوي في يعد وسيلة للقيام بفعل إجرامي غالبا ما ي

المسكن أو الحديقة أو السطوح أو غيرها من لوحق المنزل، ولا يشترط أن يكون المواطن 

مالكا للسكن بل يكفي أن يكون شاغلا يسند أو يغير سند، ولا يشترط أن يكون المسكن 

شكل تإلى المسكن لا مسكونا بل يكفي أن يكون معدا للسكن، كما أن المحاولة للدخول 

3.جريمة لعدم النص عليها

  الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم السالف الذكر.   165.66الامر  295المادة  -1
جيلالي بغدادي: الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار،  -2

.104، ص 1996
في القانون، كلية الحقوق، ماجستير مذكرة  ،بن ملحة: جريمة انتهاك حرمة مسكن في القانون الجزائري لغوثيا -3

.91ص  ،جامعة الجزائر
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  يكون مرتكب الفعل شخصا أجنبيا عن شاغل المنزل:              -2

لأن دخول شاغل النزل أو المقيم فيه مع غيره يعد أمرا بديهيا و لا تتحقق فيه 

 شروط قيام الجريمة، ولأجنبي هو الشخص غير المالك أو الحائز، فالشخص المعتدي عليه

غير مطالب بتقديم سند الملكية، لأن الحيازة الظاهرة كافية لقيام عنصر الصفة، حتى ولو 

1.كان المقيم بالمنزل معتديا ووجوده يتصف بانعدام وجه الحق

  أن يقترن الدخول بعدم رضا الشاغل: -3

295يعاقب الشخص الذي دخل إلى منزل مسكون أو معد للسكن طبقا لنص المادة 

ا دخل فجأة أو خدعة أو فتح منزل مواطن، والمقصود بالفجأة أن ذالعقوبات إمن قانون 

يلجأ الشخص المقتحم للمسكن طريق يتجنب بها رقابة وإشراف صاحب المسكن أو حائزه، 

الزوجة والأولاد، ولمفهوم المخالفة لا يعاقب  لكذوبصفة عامة كل من له الحق بما في 

عتداءا، لأن الدخول الذي جرمه القانون هو الذي على الدخول العادي لأنه لا يشكل ا

2.يقترن لعدم الرضا لاستعمال العتق والتهديد أو الخدعة أو المفاجأة

من قانون العقوبات يتم  295أما العقوبة تبعا لنص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 

فالعقوبة ف فعل انتهاك حرمة مسكن فإما أن تكون جريمة بسيطة أو جريمة مشددة يتكي

من قانون العقوبات يتخذ  295في حالة الجريمة البسيطة طبقا للفقرة الأولى من المادة 

فعل انتهاك حرمة مسكن و صنف جريمة بسيطة أي جنحة بسيطة يعاقب عليها كل من 

مواطن بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل 

¡3المكفولة دستوريا ممتلكاتهملك حماية لحرمة الأفراد وذدج و 10000إلى  1000من 

.105: المرجع السابق، ص ةاربعبد الرحمن بر -1
.92المرجع السابق ص  لغوثي بن ملحة:ا -2
.51 ص ،مار: المرجع السابقخالفاضل  -3
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سالفة الذكر فإن  295والعقوبة في حالة الجريمة المشددة طبقا للفقرة الثانية من المادة 

و العنف فإن العقوبة تضاعف ا أقترن بالتهديد أذه الفقرة إذالفعل المنصوص عليه في ه

دح، والجنحة  20000 إلى 5000 الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة

ا ولا تتغير إلى جناية رغم ذهنا تتخذ وصف جنحة مشددة وتحافظ على وصفها الجنائي ه

ا ارتكب الفعل مواطن عادي وتكون بصدد ذالعقوبة المشددة، ويتعين التفرقة ما بين إ

ا ارتكب الفعل من طرف مواطن عام وتكون ذلتعدي على حرمة مسكن وبين ما إجنحة ا

1.بصدد جنحة إساءة استعمال السلطة

  الفرع الثاني

  جريمة التعدي على ملك الغير 

شأنه يعتبر الإعتداء جريمة إذا نصب على الملكية العقارية الخاصة والذي من 

أو الظهور  الغير، أي دون نية التملك ، أما جرائم التعدي على مكيةالغيرسلب ملكية 

  :بمظهر المالك وتتمثل هده الجرائم فيم يلي

   .جريمة المرور على ملك الغير :أولا

تفرض على حق الملكية لأن حق المرور بعد المرور على ملك الغير من القيود 

ن كان المشرع الجزائري قد نص على جريمة المرور إو ،يدخل في اطار حقوق الإرتفاق

من  458بالأموال بشكل العام بموجب المادة  لك الغير ضمت المخلفات المتعلقة على م

دج 4000الى 2000يعاقب بغرامة من« :يلي ماقانون العقوبات في فقرتها الثانية على 

كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو منتفعا أو مزارعا لها او ) ....( :ويجوز إن يعاقب لأكثر

لم يكن له الحق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن احد هؤلاء فمر 

.153السابق، ص  المرجع إلهام:بعبع  -1
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في هده الأرض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو بمدورة أو كانت بها حبوب 

ن جريمة المرور أن خلال هده المادة يتضح م ،»أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج ...

1على ملك الغير تكيف بأنها مخالفة.

  .جريمة نقل و إزالة الحدود :ثانيا

كل من ردم حفرة «يلي:  من قانون العقوبات التي تنص على ما 417نصت المادة 

 أوو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها، أو قطع أو اقتلع سياجا أخضرا أ

غرست لفصل  أخرىعلامات  أيةالحدود و أنصاب ألفى أونقل  أوجافة منه  أخشابا

 إلى.... عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين أو الأملاكالحدود بين مختلف 

ومن خلال نص المادة تبين أن جريمة نقل أو إزالة  ،»لى ...إ 20000سنة وبغرامة من 

   ها:الحدود تقوم بتوفير أركان

   .المادي الركن -

: الذي يشترط توفر عنصري العلم والإرادة في ارتكاب جريمة نقل القصد الجنائي -

2وإزالة معالم الحدود.

  الفرع الثالث

  جريمة التخريب العمدي لجزء من العقار

الغير ونصت  ملك من الجنح المعاقب عليها قانونا التخريب الجزئي لعقارنجد  

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين  «مكرر من قانون العقوبات على أنه:  406المادة 

.»دج كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير 100000دج إلى  20000من 

.58ص   ،المرجع السابق :الفاضل خمار -1
.159بعبع الهام: المرجع السابق، ص  -2
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يتضح وجود أربعة أركان لهذه الجنحة وهي فعل التخريب الذي يمثل الركن 

ففعل التخريب هو كل عمل من شانه تعطيل  الجنائيالمادي, محل التخريب والقصد 

  أركان لهذه الجنحة وهي: 3يتضح وجود ,1الاستفادة بالشيء

الركن المادي ومتضمن فعل التخريب، الركن المعنوي والقصد الجنائي وهو العمل 

الذي من شانه تعطل الإستفادة بالشيء وبحيث يصبح ذلك المالك غير صالح للإستعمال، 

الجنحة من الجرائم العمدية يشترط لقيامها القصد الجاني وعلمه وتحرك إرادنه فنجد هذه 

لتخريب لجزء من عقار مسلوك للغير يجعل الجريمة قائمة والركن الأخير هو الركن 

2.الشرعي بحيث يجب توفر نص يجرم الفعل لقيام الجريمة

  المبحث الثاني

  الحماية الجزائية للملكية العقارية الوطنية

تؤدي وظيفة هامة في  من الأملاك الوطنية. ,ن الملكية العقارية الوطنيةأباعتبار 

حيث لم يكتف المشرع  ,اقر لها المشرع حماية من الاعتداءات التي تقع عليها ,المجتمع

الجزائري بحماية الأملاك الوطنية عن طريق فرض قواعد استثنائية مستمدة من القانون 

وبات جزائية بمجرد الاعتداء عليها حتى ولو كان الاعتداء بل تدخل بفرض عق ,المدني

الجرائم المرتكبة على الملكية العقارية الوطنية في قانون العقوبات  ولقد ذكرت ,غير جسيم

حماية للك تناولت نصوص قانونية خاصة ذالجزائري (المطلب الأول) وإضافة إلى 

  .الوطنية(المطلب الثاني)الملكية واعتبارها جرائم ماسة بالملكية العقارية 

معوض عبد التواب: الوسيط في شرح جرائم التخريب والاتلاف والحريق, دار  المطبوعات الجامعية, مصر،  -1

.83، ص 1989
.121,122بن زكري راضية , المرجع السابق , ص  -2
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  المطلب الأول

  الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

وتستمد القواعد «:من قانون الأملاك الوطنية على ما يلي 66/2 تنص المادة

  :العامة لحماية الأملاك الوطنية مما يأتي

القواعد الطرق و لقواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالأملاك وبمخالفاتا

يعاقب كل أنواع المساس «على ما يلي:  136, كما نصت المادة »الخاصة بالمحافظة

, من خلال هاتين »بالأملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات

المادتين نلاحظ أن المشرع خص قانون العقوبات بذكر الجرائم الواقفة على الملكية 

باعتباره مصدرا أساسيا لهذه الحماية, وهذه الجرائم هي جرائم التعدي العقارية الوطنية 

على الملكية العقارية (الفرع الأول), والجرائم المتعلقة بالطرق وبعض المنشآت العمومية 

.(الفرع الثاني)

  الفرع الأول

  جرائم التعدي على الملكية العقارية

لاك الوطنية العمومية هي من قانون الأملاك الوطنية أن الأم 03تنص المادة 

مجموع الأملاك والحقوق العقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقليمية والتي لا يمكن 

أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها, وأهم ما يميز هذه الأملاك هو عدم 

ى العمومي قابليتها للتصرف أو التقادم أو الحجز, إذ يمنع على الأفراد وضع أيديهم عل

1بنية التملك إلا أن هذا لم يمنع من وقوع جرائم التعدي على الأملاك الوطنية.

.79, الجزائر، ص 2005يحياوي: منازعات أملاك الدولة, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع, طبعة أعمر  -1
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بالرجوع إلى قانون العقوبات أن المواد الخاصة بقمع التعدي على الأموال نجد 

العامة متناثرة في مواضيع متفرقة من أبوابه, مما يصعب الإحاطة بهذه المواد, فتجد أن 

إلى جرائم تخص أملاكا عمومية بصفة مباشرة, ومواد تخص حماية بعض المواد تطرقت 

1.الملكية بصفة عامة, كما نجد بعض المواد تتعلق بحماية الشيء العمومي

وجريمة التعدي أو الاعتداء على الملكية العقارية الوطنية فقد نصت عليها المادة 

من سنة إلى خمس سنوات, من قانون العقوبات السالفة الذكر, والتي تعاقب بالحبس  386

دح كل من انتزع عقارا مملوكا للغير, وذلك خلسة  100.000إلى  20000وبغرامة من 

أو بطرق التدليس, و تشدد العقوبة بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة  إذا كان انتزاع 

و مع الملكية وقع ليلا بالتهديد أو بالعنف أو بطريقة التدليس أو الكسر من عدة أشخاص أ

20000حمل السلاح, فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و الغرامة من 

 لدج, باستقراء نص هذه المادة فان الركن المادي في هذه الجريمة  يتمث 100000إلى 

2والتدليس. في انتزاع عقار مملوك للغير, مع اقتران ذلك ...

ي على الملكية العقارية صنفتها ساس شرعية تجريم التعدأويعد نص هذه المادة   

ملاك وطنية وهذا ما يهمنا في هذا الفرع ألى إمن قانون التوجيه العقاري  23المادة 

من قانون  386ملاك وقفية, وبالتالي يشمل مجال تطبيق المادة أملاك الخواص وأو

حالت أملاك الوطنية من قانون الأ 136ن المادة أيضا, لا سيما أملاك الوطنية العقوبات الأ

3.ملاكنواع المساس بهذه الفئة من هذه الأألى قانون العقوبات معاقبة كل إ

.11الفاضل خمار: المرجع السابق, ص  -1
.340المرجع السابق، ص  :حنان ميساوي -2
.14الفاضل حمار: المرجع السابق, ص -3
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  الفرع الثاني

  ةلقة بالطرق وبعض المنشآت العموميالجرائم المتع

المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون العقوبات جرائم تقع على  أورد

الأملاك الوطنية توصف بأنها مخالفات ونذكر بعضها جريمة عرقلة الطريق العام 

1.وجريمة إتلاف أو تخريب الطرق العمومية

من قانون العقوبات الجزائري على جريمة الهدم كما يلي:  401كما نصت المادة  

كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى,  يعاقب بالإعدام

طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو جسورا, أو منشآت تجارية أو صناعية أو 

حديدية أو منشآت الموانئ أو الطيران أو استغلالا, أو مركبا للإنتاج أو كل بناية ذات 

  .منفعة عامة

تعتبر جل المنشآت التي عددتها هذه المادة أملاكا وطنية عمومية, باستثناء  

المنشآت التجارية والصناعية ومركبات الإنتاج ولعل إدراجها في هذه المادة كان في ظل 

حيث كانت هذه المنشآت عمومية في غالبيتها وتؤول ملكيتها للدولة,  ،الاقتصاد الاشتراكي

الملكية الوطنية العمومية والخاصة, ويعاقب على هذه   حيث لم يكن هناك فرق بين

الجريمة بالإعدام وهي اشد عقوبة لما في هذه الأفعال من خطورة على الاقتصاد الوطني 

  .من مستعملي هذه المنشآتأوكذا 

من قانون العقوبات أن كل من وضع عمدا آلة متفجرة في  402تنص المادة  كما 

طريق عام أو خاص, يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة, وأضافت 

.... وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 403المادة 

حدة: قواعد حماية الأملاك الوطنية العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة  توام -1

.79، ص 2011-2010الجزائر، 
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جروحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة  سببت الجريمة يعاقب الجاني بالإعدام, وإذا 401

1السجن المؤبد.

  أما بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالطرق العمومية وهي:

جريمة عرقلة الطريق العام:-1

يعاقب بغرامة من «مكرر من قانون العقوبات ما يلي:  444نصت عليها المادة 

أيام  إلى شهرين, كل دج, كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة  16000إلى  8000

ضرورة مواد أو أشياء  دون  (...)» من يعيق الطريق العام بان يصنع أو يترك فيها

و تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون أنها أن تصنع أكيفما كانت من ش

مكرر  444وهذه الجريمة تقوم على أركان وهي: الركن الشرعي المتمثل في نص المادة 

العقوبات, والركن المادي الذي يقوم على عنصرين وهما: القيام بالفعل المادي من قانون 

مون, وأن يكون أن تعيق المرور أو تجعله غير مأنها أأي القيام بإحدى الأفعال التي من ش

بعضها بالشريان الذي يصل المناطق والمدن  على أساس أنهمحل العرقلة طريقا عاما 

  الفوضى والضرر للأفراد. وعرقلته من شأنه إحداثالبعض 

والطريق العام هو ذلك الطريق الذي يعبر منه غالبية الناس ولا يهم إن كان  

أو الإتلاف أو الاحتواء  , والركن الأخير الركن المعنوي2الطريق وطنيا أو ولائيا أو بلديا

أو الاغتصاب, ويتمثل التخريب في حفر الطريق أو إجراء إشغال عليها, ويتمثل 

  .صاب في احتلال جزء من الطريق بإقامة ورشة أو نصب خيمة أو غير ذلكالاغت

من قانون العقوبات تقرر عذرا معفيا من العقاب للأشخاص الذين يرتكبون الجنايات المنصوص عليها  404المادة  -1

ذا اخبروا السلطات العمومية بها و كشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل إتمامها وقبل  إ 402و 401و 400في المواد 

  اتخاذ أية إجراءات جزائية في شأنها.
.126¡125الفاضل خمار: المرجع السابق, ص  -2
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بينما يتمثل الأخذ في الاستيلاء على إشغال موجودة في الطريق أو تعد جزء منه  

وهو القصد الجنائي العام و كالأتربة والأحجار أو الحشائش أو غيرها من المواد الأخرى,

القيام بالفعل المادي والمتمثل في وضع أشياء  لا يلتزم توافر قصد جنائي خاص, فمجرد

1.تعرقل الطريق العام, تقوم الجريمة والحاجة للبحث عن نية الجاني و بواعثه

جريمة إتلاف أو تخريب الطرق العمومية: -2

يعاقب بغرامة من «من قانون العقوبات بنصها :  455نصت على هذه الجريمة المادة 

  دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر:  12000إلى  6000

  كل من اتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها و ذلك بأية طريقة كانت . -1

كل من أخذ حشائش أو تربة أو حجارة من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك و   -2

  .»تربة أو مواد من الأماكن المملوكة  للجماعات مالم يكن هناك عادات ... ذلككل من اخذ 

455تقوم هذه الجريمة على أركان و هي: الركن الشرعي المنتشل في نص المادة 

حد أمن قانون العقوبات, إما الركن المادي يتكون من عنصرين الفعل المادي ويتمثل في 

أو الإتلاف أو الأخذ أو الاغتصاب، ويتمثل التخريب في حفر  الأفعال التي تفيد التخريب

الطريق أو إجراء أشغال عليها، ويتمثل الاغتصاب في إحتلال جزء من الطريق بإقامة 

ورشة أو نصب خيمة أو غير ذلك، بينما يتمثل الأخذ في الإستلاء على اشياء موجودة في 

  .حشائش أو غيرها من المواد الأخرىالطريق أو تعد جزء منه كالأتربة والأحجار أو ال

المشرع الجزائري يستعمل نفس العبارات تقريبا في مواد مختلفة  نأر الإشارة دتج

من قانون العقوبات لوصف بعض الجرائم المختلفة من حيث العقوبة, الأمر الذي يجعل 

.350حنان ميساوي: المرجع السابق, ص  -1
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تي تشكل التكييف بالغ الصعوبة، ومن ثمة إسناد العقوبة المناسبة وعموما هي الأعمال ال

.1اعتداءا على الطرق العمومية سواء بالتخريب أو العرقلة

أما العنصر الثاني أن يكون الفعل واقفا على الطريق العمومي بغض النظر عن 

و نوعها ومن ذلك يقع الاعتداء على شبكة الطرقات البرية وطرق السكة الحديدية، أمالكها 

خيرا الركن المعنوي يتطلب قصدا أللجماعات، ووأضافت الفقرة الثانية الاماكن المملوكة 

  .حد الأفعال المجرمةأجنائيا عاما يتحقق بمجرد القيام ب

  المطلب الثاني

  الحماية الجزائية للأملاك الوطنية بنصوص خاصة

قانون العقوبات المرجع الأصلي لكل الجرائم الواقعة على الأملاك الوطنية،  يعتبر

وهذا ما نص عليه قانون الأملاك الوطنية، لأن هذا القانون هو الذي ينظم ويحمي ويحدد 

  كل الجرائم الواقعة على العقار.

إضافة إلى ذلك حرص المشرع الجزائري على وجود فعالية وإجراءات خاصة 

داءات على العقارات خاصة التابعة للدولة، لذا صدرت نصوص خاصة غلى لمنع الإعت

جانب قانون العقوبات تجرم بعض الأفعال وتعتبرها جرائم ماسة بالأملاك الوطنية ومن 

بين الجرائم الواقعة على الأملاك الغابية (فرع أول) والمخالفات الواقعة على الأملاك 

  ني).المائية والبحرية الوطنية (فرع الثا

¡1998الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مسعود شهيوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء  -1

.112ص 
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  الفرع الأول

الجرائم الواقعة على الأملاك الغابية

حكام جزائية من قانون الغابات ألقد ضمن الفصل الثاني من الباب السادس 

مادة للعقوبات الغابية وهو اطول فصل  17حيث افرد قرابة  ،1المعدل والمتمم 12-84رقم

في القانون نظرا للدور المتزايد والفوائد الجمة للغابة وظهور وظائفها الاقتصادية 

  .الاجتماعيةووالايكولوجية 

المعدل والمتمم تنص كما يلي :"يعاقب  12-84من القانون رقم  72فتجد المادة 

دج كل من قام بقطع أو قلع اشجار تنقل دائرتها على  4000دج الى  2000بغرامة من

شجار تم أعشرين سنتيمتر على علو يبلغ مترا واحد عن سطح الأرض، وإذا تعلق الأمر ب

خمس سنوات يضاعف مبلغ  )5( قل منأزرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبيعية منذ 

  .الغرامة ويمكن الحكم بالحبس من شهرين الى سنة

تضاعف العقوبات، أما في ما يخص استخراج المواد من الغابات في حالة العود 

, وفي حالة مخالفة هذه 2ةملاك الدولأتاوي لإدارة أدفع  فيجب يسبقه ترخيص مقابل

من هذا القانون  74القاعدة يتعرض الفاعل المسؤولية الجنائية، وفي هذا الصدد نجد المادة 

نطار الواحد من الفلين الذي يستخرج أو دج للق 2000الى  1000تقرر عقوبة بغرامة من 

  .يرفع أو يكتسب عن طريق الغش

1984لسنة  26، يتضمن النظام العام للغابات، الجريدة الرسمية عدد 23/07/1984المؤرخ في  12-84قانون رقم -1

.1991لسنة  26، الجريدة الرسمية عدد 02/12/1991المؤرخ في  20-91المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  المعدل والمتمم، السالف الذكر. 12-84من القانون رقم  73المادة أنظر  -2
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10دون رخصة بالحبس من  كما يعاقب كل استغلال للمنتوجات الغابية أو نقلها

وبالرجوع إلى نص المادة  1قليام الى شهرين ومصادرة المنتوجات ودفع قيمتها على الأأ

في الأملاك  المعدل والمتمم نجدها تنص على جريمة البناء 12-84من القانون رقم  77

من  30-29-28-27الغابية دون رخصة فنصت على معاقبة المخالفة الواردة في المواد 

دج، وفي حالة العود يمكن الحكم بالحبس من  50000إلى  1000هذا القانون بغرامة من 

-28-27ي جاءت به المواد (ستة) أشهر، ويتضح من خلال المنع الذ 6شهر واحد إلى 

من تلفها وزوالها وذلك  عناية المشرع في حماية الغابة وتوفير سبل الوقاية خوفا 29-30

، وتعد الأملاك الغابية الوطنية جزءا من الأملاك 2أن الغابة سريعة التلف بطيئة النمو

لتقادم وهي غير قابلة للتصرف وا 3الاقتصادية التابعة للدولة أو المجموعات المحلية

.4والحجز

 والمتمم المعدل 12-84 رقم ما يلاحظ من خلال استقراء هذه المواد أن القانون

ن العقوبات أح و مخالفات، وما يلاحظ ايضا جن الى الغابات على الواقعة الجرائم صنف

المقررة في قانون الغابات تكاد تكون بسيطة مقارنة مع حجم الأضرار التي تسببها لهذه 

صل عام والحبس في حالة العود، أو في قيمة أسواء في فرضها عقوبة الغرامة كالأملاك، 

  .وبالتالي لا تشكل هذه العقوبات في نظرنا ... لكل مخالفة الغرامة،

من هذا القانون أحالت الى احكام قانون العقوبات في تجريم  71غير أن المادة 

ئمة من حيث العقوبات مقارنة مع الأفعال الماسة بالغابات، والذي جاء اكثر صرامة وملا

قانون الغابات الذي أصبح من الضروري إعادة النظر فيه خاصة بالنسبة للغرامات، غير 

المعدل والمتمم، السالف الذكر. 12-84من القانون رقم  75أنظر المادة -1
نصر الدين هنوني: الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال  -2

.92، ص 2001 التربوية، الجزائر،
  المعدل والمتمم، السالف الذكر. 12-84من القانون رقم  12أنظر المادة  -3
  المعدل والمتمم، السالف الذكر. 12-84من القانون رقم  14أنظر المادة  -4
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أن الحماية القانونية التي اضافها المشرع من خلال النصوص المذكورة لا تكون مجدية، 

اذا بادرت لا إولا يمكن للقاضي الجزائري أن يتدخل بداءة بتوقيع العقوبات بموجبها. 

في حماية الأملاك  مهماالجهات المعنية بتحريك الدعوى العمومية التي تلعب دورا 

1الوطنية بمجرد الوقوع الاعتداء عليها.

  الفرع الثاني

  الأملاك المائية والبحرية الوطنية  الواقعة على مخالفاتال

-83وهو القانون رقم  1983أصدر المشرع الجزائري قانون متعلق بالمياه سنة 

وذلك بهدف ضمان التسيير الحسن لهذه الموارد وحمايتها، وتجريم كل فعل مخالف  172

لهذا القانون وتحميله المسؤولية المدنية والجنائية عن ذلك غير أن القانون لم يحدد 

التي يجرمها، وإنما اعتقد على الإحالة في ذلك العقوبات  بالأفعالالعقوبات الخاصة 

بد كان لا المنصوص عليها في قانون العقوبات، وأمام ظاهرة التعدي على الموارد المائية،

السلطة التشريعية لوضع حد لها، وتدارك النقائص الواردة في قانون المياه من تدخل 

حدد سبل حماية المياه من خلال النظام والذي  312-05الملغى بموجب قانون المياه رقم 

القانوني للموارد المائية الذي حدد مكونات الأملاك الوطنية العمومية والطبيعية 

رتفاقات المائية المتعلقة بها لحمايتها، وكذا الضمانات التي رصدها هذا والاصطناعية، والإ

دد الفصل الثاني من الباب القانون لحماية الأملاك العمومية المائية وطرق تسييرها، كما ح

التاسع المخالفات والعقوبات الماسة بالأملاك العمومية المائية مضفيا بذلك حماية جزائية 

.356حنان ميساوي: المرجع السابق، ص  -1
.1983لسنة  30يدة الرسمية، عدد والمتضمن قانون المياه، الجر 16/07/1983المؤرخ في  17-83قانون رقم  -2
.2005لسنة  06والمتعلق بالمياه، جريدة رسمية عدد  04/08/2005المؤرخ في  12-05قانون رقم  -3
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لردع المخالفتين لأحكام هذا القانون، لذا سنتطرق إلى بعض الأفعال التي جرمها هذا 

1القانون والعقوبات التي رتبها عليها.

من  44ياه بدون ترخيص: نصت عليها المادة جريمة استعمال الملكية العامة للم-

يخضع رمي الإفرازات او تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد «:12-05القانون رقم 

التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء إلى ترخيص تحدد 

2.»شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم

عاقب بغرامة عشرة «من هذا القانون وهي: 171وعقوبتها نصت عليها المادة 

دج) كل من يخالف أحكام المادة 100000دج) إلى مائة ألف دينار 10000آلاف دينار (

3.»تضاعف العقوبة في حالة العود  ،من هذا القانون44

من القانون 5جريمة إكتشاف المياه الجوفية دون التبليغ عنها : نصت عليها المادة-

يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام بإكتشاف « كما يلي: 12-05رقم

المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الإكتشاف تبليغ إدارة 

4.»الموارد المائية المختصة إقليميا

يعاقب بغرامة «:من نفس القانون هي  166وعقوبتها كما جاءت في نص المادة 

دج) كل من يخالف 10000دج) إلى عشرة ألاف دينار (5000ألاف دينار ( من خمسة

5.»من هذا القانون 5أحكام المادة 

.353-352حنان ميساوي، المرجع السابق، ص ص  -1
المتعلق بالمياه، السالف الذكر. 12-05من القانون رقم  44المادة  -2
المتعلق بالمياه، السالف الذكر. 12-05 من القانون رقم 171المادة -3
  المتعلق بالمياه، السالف الذكر. 12-05من القانون رقم  05المادة  -4
المتعلق بالمياه، السالف الذكر. 12-05من القانون رقم  166المادة -5
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12-05من القانون رقم  46جريمة رمي الأشياء الملوثة للمياه: و حددتها المادة -

:يمنع« :كما يلي

والحفر وأروقة التقاء  بارتفريغ المياه القذرة مهما كانت طبيعتها أو صبها في الآ -

و طمر المواد أالمياه والينابيع وأماكن الترب العمومية والوديان الجافة والقنوات. وضع 

و أن تلوث المياه الجوفية من خلال التسربات الطبيعية أغير الصحية التي هي من شانها 

  من خلال إعادة التموين الاصطناعي .

كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد  دخالإ - 

  . بالمياه

و طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والأماكن القريبة من أثث الحيوانات جرمي  -

وعقوبتها نصت  1الابار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الترب العمومية

)5) الى خمس (1من نفس القانون "يعاقب بالحبس لمدة سنة ( 172عليها المادة 

دج) 1000000دج) الى مليون دينار (50000سنوات وبغرامة من خمسين الف دينار (

2.»من هدا القانون تضاعف العقوبة في حالة العود 46حكام المادة أكل من يخالف 

المخصصة لحماية الأملاك العمومية المائية، فقد حدد  قاتاأما فيما يخص الارتف

قات المقررة لحماية الأملاك العمومية الطبيعية لمياه، االمشرع نوعين من الارتفاق، الارتف

ول، فبالنسبة للنوع الأ قات المقررة لحماية الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه،ارتفوالإ

ومية الطبيعية للمياه، وسماها منطقة الحاقة الحرة حدد المشرع منطقة لحماية الأملاك العم

ومنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان 

والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط ورتب على ذلك مخالفة ذاك كعقوبة مالية تتراوح 

  المتعلق بالمياه، السالف الذكر. 12-05من القانون رقم  46المادة  -1
المتعلق بالمياه، السالف الذكر. 12-05من القانون رقم  172المادة -2
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، أما بالنسبة 1دج. على أن تضاعف العقوبة في حالة العود 100000و 50000بين 

رتفاقات المقررة لحماية الأملاك العمومية الاصطناعية المائية، قرر المشرع عقوبة أشد للإ

ذلك بمعاقبة و  ،على كل من يقوم بإنجاز آبار أو حفر جديدة داخل نطاقات الحماية الكمية

50000بين   المخالف بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح

المعدات التي استعملت في ارتكاب , مع امكانيه مصادرة التجهيزات دج 1000000الى 

، وبالنسبة لقواعد استعمال الأملاك 2كما تضاعف العقوبة في حالة العود المخالفة،

ي أحسب الحالة ف عقد الامتيازالعمومية المائية التي تخضع لنظام الترخيص أو التعاقد 

عليه عقوبات سالبة للحرية، تختلف حسبما اذا كان الاستعمال إخلال بهذه القواعد تترتب 

  .من قانون المياه 77دون الخضوع لنظام الامتياز في الحالات التي حددتها المادة 

أضفى  ،2005ن المشرع الجزائري من خلال قانون المياه لسنة أويمكننا القول 

الأفعال سواء السالبة للحرية أو تظهر من خلال العقوبات المقررة  حماية جزائية معتبرة،

3.المالية، كما تظهر ايضا في مضاعفة عقوبة العائد

أما بالنسبة الأملاك البحرية العمومية تعتبر كل من شواطئ البحر، قعر البحر 

البحرية  لبحر الإقليمي ومحاسره، الثرواتالإقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية، طرح ا

4.العموميةمن الأملاك الوطنية 

ولى المشرع الجزائري الأهمية لحماية هذه الأملاك من خلال كثرة النصوص أ

، وكذا 5تنميتهالمتعلق بحماية الساحل و 02-02التي تطرقت إليها، وأهمها القانون رقم 

المتعلق بالمياه، السالف الذكر. 12-05من القانون رقم  167و 12/1المادتان  -1
  المتعلق بالمياه، السالف الذكر. 12-05من القانون رقم  170و 32المادتان  -2
.355-354حنان میساوي: المرجع السابق، ص ص  -3
  المعدل والمتمم، السالف الذكر. 03-90من القانون رقم  15المادة  -4
.2002لسنة  10، یتعلق بحمایة الساحل وتنمیة، الجریدة الرسمیة عدد 05/02/2002المؤرخ في  02-02قانون رقم -5
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¡1غلال السياحيين الشاطئالمحدد للقواعد العامة للاستعمال والاست 02-03القانون رقم 

وباعتبار هذين القانونين من أهم النصوص التي تحمي الشواطئ، هذه الأخيرة التي تعتبر 

أكثر الأملاك البحرية عرضة للاعتداءات، وكذا اعتبارها املاكا عمومية مفتوحة 

  .الجمهورللاستعمال 

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، أقر بموجب الباب الثالث  02-02فالقانون رقم 

  : كام جزائية لمخالفة أحكامه وهذه العقوبات التي تحملها هيمنه على اح

إقامة نشاط صناعي جديد على الساحل باستثناء الأنشطة الصناعية والمدفئية ذات  -

إلى  م, وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهردوات تهيئة الإقليأالأهمية الوطنية التي تنص عليها 

2أو بإحدى هاتين العقوبتين.دج  300000دج إلى  100000سنة وبغرامة من 

استخراج مواد الملاط من الشواطئ وملحقاته بما فيها الأجزاء الطبيعية لمناطق -

المصبات ومجاري المياه القريبة من الشواطئ دون خضوعها لدراسة التأثير على 

دج  200000) أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 06البيئة، عقوبتها الحبس من ستة (

3أو إحدى هاتين العقوبتين. دج 2000000إلى 

لكل من يستخرج المواد من باطن البحر إلى غاية خط تساوي العمق البالغ من  -

دج  100000م، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة من  25

4دج أو إحدى هاتين العقوبتين. 300000إلى 

للشواطئ،  ، یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحین17/02/2003المؤرخ في  02-03قانون رقم  -1

.2003لسنة  11الجریدة الرسمیة عدد 
  المتعلق بحماية الساحل وتنمية، السالف الذكر. 02-02من القانون رقم  39و 15المادتين  -2
  ، السالف الذكر.02-02من القانون رقم  40و 20المادتين  -3
  ، السالف الذكر.02-02من القانون رقم  41و 21المادتين  -4
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البناء أو انجار منشآت في المناطق الشاطئية التي تكون فيها التربة هشة، عقوبتها -

أو  500000إلى  100.000الحبس من ستة اشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 

1بإحدى هاتين العقوبتين.

المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي  02-03أما القانون رقم 

إلى حماية وتثمين الشواطئ, قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة للشاطئ الذي يهدف 

2.والاستجمام والخدمات المرتبطة بها...الخ

  قد أقر هذا القانون بموجب الفصل الرابع منه أحكام جزائية تتعلق بمخالفة أحكامه:

 يعاقب كل استغلال سياحي للشواطئ, دون حق امتياز بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة -

300000دج إلى ثلاثمائة ألف دينار  100000واحدة, وبغرامة تتراوح ما بين ألف دينار 

3دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

دج عن كل أشغال تهيئة أو تجهيز مخالفة  10000دج إلى  60000يعاقب بغرامة من  -

احدة أشهر إلى سنة و 6لشروط مخطط تهيئة الشاطئ و في حالة العود يعاقب بالحبس من 

4.مع مضاعفة الغرامة

، السالف الذكر.02-02من القانون رقم  43و 30المادتين  -1
  الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحين للشواطئ، السالف الذكر. 02-03من القانون رقم  02المادة  -2
  ، السالف الذكر.02-03من القانون رقم  49المادة  -3
، السالف الذكر.02-03من القانون رقم  52المادة -4
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   :خاتمة

لم يكتفي المشرع الجزائري بتكريس المسؤولية المدنية من أجل حماية الملكية 

العقارية بل تجاوز ذلك إلى حد تكريس الحماية الجزائية للملكية العقارية سواء كانت ملكية 

خاصة أو ملكية عامة وذلك بتشريع مجموعة من النصوص القانونية التي أضفت الوصف 

  .ء على الملكية العقاريةالإجرامي على الفعل الإعتدا

أن كل جريمة أن يكون نص قانوني يجرمها فقد صدرت نصوص قانونية  باعتبار

تحدد الجرائم التي تمس بالملكية العقارية والتي نظمها المشرع الجزائري خاصة في قانون 

جريمة التعدي على الملكية العقارية  العقوبات وأهمها وأخطرها على هذه الملكية نجد

ملكية عقارية خاصة أو ملكية عقارية وطنية، فقد شدد المشرع العقوبة على سواء 

الأشخاص المعتدين ووضع لهم حد للمحافظة على هذه الملكية وحماية أصحاب الحقوق 

  فيها من هذه الاعتداءات .

على الملكية العقارية الخاصة والمتمثلة في  للاعتداءاتكما توجد صور أخرى 

مة المساكن وجريمة التعدي على ملك الغير وجريمة....إلخ وكلها جريمة التعدي على حر

كما أولى المشرع الجزائري أهمية القانون العقوبات الجزائري،  معاقب عليها فيجرائم 

عليها فقد شدد على جرائم  الاعتداءاتكبيرة لحماية الملكية العقارية الوطنية وهذا لكثرة 

  ة في قانون العقوبات .التعدي على الملكية العقارية الوطني
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ت والمنشآتتمثل في تجريم التعدي على هذه الملكية والجرائم المتعلقة بالطرق 

العمومية وزيادة على ذلك فرض حماية جزائية بموجب نصوص خاصة والتي تضمنتها 

  .يضر بهذه الملكية التابعة للدولةقوانين الغابات والمياه وكذا نصوص خاصة تجرم كل ما 

حول المشرع الجزائري حماية الملكية العقارية حماية جزائية كافية بهدف  عليهو

  الحفاظ عليها.

إن المشرع الجزائري قد حدد مفهوم الأملاك العقارية وكذا قام بتصنيف هذه 

الأملاك منها الأملاك العقارية التي حدد تعريفها ومشتملاتها المتمثلة في ملكية العلوم 

المنتجات والصنف الثاني هي الأملاك الوطنية العقارية منها العامة والعمق وملكية الثمار و

  والخاصة وكذا الأملاك الوقفية.

نرى ان النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأملاك العقارية كثيرة لكنها غير كافية 

وخصوصا في الأملاك الوطنية العمومية والوضاح أن الخلل في ضعف الرقابة على المال 

ن قبل الجهات والهيئات المختصة، إن في الواقع نصطدم بحقائق تثبت تجاوزات العام م

كثيرة منها التوسعات التي تتم على حساب الأملاك العمومية من بينها نجد أساه 

المستثمرين للشواطئ في الفترة الصيفية يفرضون على المواطنين دفع مبالغ مالية مقابل 

  مجانية الدخول.دخول الشواطئ رغم أن القانون بقوة 

ولقد توصلنا بعد هذه الدراسة إلى عدة توصيات نأمل ان تكون محل عناية وتقدير 

  لتحقيق أكبر قدر من الحماية لهذه الأملاك وهي:

*أن الحماية الأفضل للاملاك تكمن في وعي جمهور المستعملين لهذه الأملاك 

  رد ان يكون حاميا لها.وبأهمية الادوار التي تلعبها في حياتهم ما يحتم على كل ف
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*إنشاء مركز علمي يختص درسات وضعيات العقار في الجزائر كيفية حمايتها من 

  الإعتداءات.

*نرى أنه من أجل تسهيل الكشف عن جرائم الإعتداء على الملكية العقارية التي 

ترتكب في أغلب الأحيان في الخفاء، نقترح ان ينص المشرع على الإعفاء من العقاب أو 

فيفه لمن يبلغ عنها من الجنات أو يعترف بها قبل تحريك الدعوى أو مباشرة السلطات تخ

  المختصة لإجراءات التحقيق وذلك من أجل تسهيل مهمة الكشف عن الجنات.

إعطاء الافراد في رفع الدعوى لحماية الأملاك *كما أنه لا بد على المشرع 

أو أفراد آخرين وبالتالي تتحقق الوطنية ضد أي إعتداء، سواء الصادر من الإدارة 

  الإجابية في المجتمع.
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، الجريدة الرسمية 14-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 52عدد الجريدة الرسمية 

.2008لسنة  44عدد 

، يتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية 08/05/1991المؤرخ  10-91قانون رقم -6

.1991لسنة  21عدد 



قائمة المراجع:

77

10-91، يعدل ويتمم القانون رقم 14/12/2002المؤرخ  10-02قانون رقم -7

.2002لسنة  83سمية عدد والمتعلق بالأوقاف، الجريدة الر

الذي يتضمن قانون العقوبات  08/07/1966المؤرخ في  156-66أمر رقم -8

.1966لسنة  49المعدل والمتهم الجديدة الرسمية عدد 

والمتضمن قانون المياه، الجريدة  16/07/1983المؤرخ في  17-83قانون رقم -9

.1983لسنة  30الرسمية عدد 

والمتعلق بالمياه، جريدة رسمية  04/08/2005المؤرخ في  12-05رقم  قانون-10

.2005لسنة  06عدد 

، يتعلق بحماية الساحل وتنمية، 05/02/2002المؤرخ في  02-02قانون رقم -11

.2002لسنة  10الجريدة الرسمية عدد 

، يحدد القواعد العامة للاستعمال 17/02/2003المؤرخ في  02-03قانون رقم -12

.2003لسنة  11ل السياحين للشواطئ، الجريدة الرسمية عدد والاستغلا

  النصوص التنظيمية: -ب

، يحدد شروط وكيفيات إدارة 16/12/2012المؤرخ  427-12مرسم تنفيذي رقم -1

لسنة  69ملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية عدد وتسيير الأ

2012.
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